
الاتحاد الليبي لمصدري التمور

قانون رقم 10 لسنة 2010 
بشأن الجمارك

مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و. ر.

وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.

ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
ـ وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن المواني.

ـ وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 مسيحي، بإصدار قانون الجمارك.
ـ وعلى القانون رقم (32) لسنة 1974 مسيحي، في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.

ـ وعلى القانون رقم (97) لسنة 1976 مسيحي، في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
ـ وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 مسيحي، بشأن الجرائم الاقتصادية.

ـ وعلى القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية، بشأن المناطق الحرة وتجارة العبور.

صيغ القانون الآتي
الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول
تعاريف

مادة (1)

تعني العبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الآتية إلا إذا استوجب السياق خلاف ذلك :

1- الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
2- الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو من يتولى صلاحياته.
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3- الإدارة: الإدارة العامة لمصلحة الجمارك.
4- المدير العام: مدير عام مصلحة الجمارك .

5- المدير المختص: مدير النطاق الجغرافي للإدارة الذي يحدده الأمين.
6- موظف الجمارك: هو كل شخص يعمل في خدمة الجمارك.

7- الإقليم الجمركي: يقصد به الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة والفضاء الذي 
يــعلوهــما وكــذلــك الجــرف الــقاري، ويــجوز أن تــنشأ فــي الإقــليم الجــمركــي مــناطــق حــرة لا تســري عــليها الأحــكام 

الجمركية كليا أو جزئيا, وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
8- نـــطاق الـــرقـــابـــة الجـــمركـــية: يـــقصد بـــنطاق الـــرقـــابـــة الجـــمركـــية المـــناطـــق الـــتي تـــتولـــى مـــصلحة الجـــمارك اتـــخاذ 
الــتدابــير الــخاصــة لمــراقــبة الأشــخاص والــبضائــع ووســائــل الــنقل ويــمتد نــطاق الــرقــابــة الجــمركــية الــبري والبحــري 
إلـى مـسافـة تحـدد بـقرار مـن الأمـين وفـقًا لمـقتضيات الـرقـابـة عـلى ألا تـقل المـسافـة فـي الـنطاق البحـري عـن الحـد 

المحدد عن المياه الإقليمية.
9- الخـــط الجـــمركـــي: هـــو الحـــدود الـــسياســـية الـــفاصـــلة بـــين الـــدولـــة والـــدول المـــتاخـــمة لـــها وكـــذلـــك شـــواطئ الـــبحار 

المحيطة بها.
10- الـدائـرة الجـمركـية: هـي الـنطاق الـذي يحـدده الأمـين فـي كـل مـنفذ (بـري أو مـيناء بحـري أو جـوي)، يـوجـد فـيه 
مـــركـــز للجـــمارك يـــرخـــص فـــيه بـــإتـــمام كـــل الإجـــراءات الجـــمركـــية أو بـــعضها, وكـــذلـــك أي مـــكان آخـــر يحـــدده الأمـــين 

لإتمام الإجراءات فيه.
11- الحـــدود الجـــمركـــية: تـــعني الـــساحـــل الـــليبي والحـــدود بـــين الـــدولـــة والـــدول المـــجاورة ويـــعد داخـــلا فـــي الحـــدود 
الجـــــمركـــــية الـــــطبقة الـــــجويـــــة فـــــوق الـــــساحـــــل والحـــــدود، وكـــــذلـــــك أي جســـــر عـــــائـــــم والمـــــنشآت المـــــقامـــــة فـــــي المـــــناطـــــق 
الاقتـصاديـة، وأي سـفينة فـي أي ميـناء أو مـرفـأ أو مـرسـى مـقرر أن يـكون مستـعملا لنـقل البـضائـع أو الأشـخاص 

مــــن أو إلــــى ســــفينة راســــية أو أي مــــركــــب فــــي أي مــــرفــــأ أو مــــيناء تــــنقل إلــــيه أو مــــنه رأســــا الــــبضائــــع الــــواردة أو 
الصادرة إلى الخارج أو من سفينة إلى أخرى.

12- المركز أو النقطة الجمركية: هو كل مكان أعد لإتمام الإجراءات الجمركية.
13- الخارج: تعني خارج الحدود الجمركية.

14- الاستيراد: إدخال البضاعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية.
15- التصدير: إخراج البضاعة من الدولة عبر المنافذ الجمركية.

16- المسافر: كل شخص يدخل أو يغادر الدولة سواء كان مقيما أو غير مقيم.
17- الإقـــرار الجـــمركـــي: الإقـــرار الـــذي يـــقدمـــه صـــاحـــب الـــبضاعـــة أو مـــن يـــمثله قـــانـــونـــا وفـــق أحـــكام هـــذا الـــقانـــون 

والأنظمة الجمركية عن البضائع المصرح عنها.
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18- الــــتعريــــفة الجــــمركــــية: الجــــدول المــــتضمن تــــسميات الــــبضائــــع ومــــعدلات الــــرســــوم الجــــمركــــية الــــخاضــــعة لــــها 
والقواعد والملاحظات الواردة فيه.

19- الـبضاعـة: تـعني الأمـوال المـنقولـة بـأنـواعـها، بـما فـي ذلـك كـل مـادة أو مـنتج طـبيعي أو حـيوانـي أو صـناعـي 
أو زراعي.

20- نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعريفة الجمركية.
21- منشأ البضاعة: بلد إنتاجها سواء كانت من المنتجات الطبيعية أو الزراعية أو الصناعية أو الحيوانية.

22- مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة.
23- البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها استنادا لأحكام القانون.

24- البضائع المقيدة: البضائع التي قيد القانون استيرادها أو تصديرها.
25- البضائع المقصورة: هي البضائع المقصور استيرادها على جهة محددة.

26- الـبضائـع الـخاضـعة لـرسـوم مـرتـفعة: هـي الـبضائـع الـتي تـعين بـقرار مـن الأمـين لـغرض رفـع مـعدلات الـرقـابـة 
الجمركية، وينشر ذلك في مدونة الإجراءات.

27- المخــلص الجــمركــي: كــل شــخص طــبيعي أو مــعنوي يــقوم بــإعــداد الإقــرارات الجــمركــية وتــوقــيعها وتــقديــمها 
للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة لتخليص البضائع لحساب الغير.

28- المــــالــــك: هــــو المــــالــــك أو واضــــع الــــيد قــــانــــونــــا أو المســــتورد أو المــــصدر أو المــــرســــل إلــــيه أو المــــمثل أو الــــحائــــز 
لـــلبضاعـــة، وكـــذلـــك كـــل شـــخص غـــير مـــوظـــفي الجـــمارك يـــكون لـــه حـــق الـــتصرف فـــي بـــضاعـــة أو وســـيلة نـــقل أو لـــه 

السيطرة عليها.

29- الناقل: هو مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه.
30- وســـيلة الـــنقل: الـــسفن والـــطائـــرات والـــسيارات والـــقطارات والـــحيوانـــات وجـــميع الـــعربـــات الأخـــرى المســـتعملة 

لنقل البضائع.
31- المخــــزن: المــــكان أو الــــبناء الــــذي أعــــده الجــــمارك أو وافــــق لــــلغير عــــلى اســــتعمالــــه لخــــزن الــــبضائــــع بــــانــــتظار 

سحبها وفق الإجراءات الجمركية.
32- المســـــتودع: المـــــكان أو الـــــبناء الـــــذي تـــــودع فـــــيه الـــــبضائـــــع تـــــحت إشـــــراف إدارة الجـــــمارك فـــــي وضـــــع مـــــعلق 

لاستيفاء الرسوم وفق أحكام هذا القانون.

33- المـخالـفة الجـمركـية: كـل فـعل أو امـتناع عـن فـعل مـخالـف لأحـكام هـذا الـقانـون والـلوائـح والـقرارات الـصادرة 
استنادا إليه.

34- الـسوق الحـرة: المـكان المـرخـص لـه، الـذي تـودع فـيه الـبضائـع فـي وضـع مـعلق لـلرسـوم والـضرائـب الجـمركـية 
لغاية العرض والبيع.
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35- التهريب: إخراج أو إدخال البضائع خلافًا لأحكام التشريعات النافذة.
36- البضائع المنتجة: البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.

37- الـــبضائـــع المـــطابـــقة: الـــبضائـــع الـــتي تـــتطابـــق تـــمامـــاً بـــما فـــي ذلـــك الـــخصائـــص المـــاديـــة والـــنوعـــية والـــسمعة 
التجارية التي توجد اختلافات طفيفة بينها في مظهرها.

38- الـبضائـع المـماثـلة: الـبضائـع الـتي تـكون لـها خـصائـص مـتشابـهة ومـكونـات مـاديـة مـتشابـهة تـسمح لـها بـأداء 
نفس الوظائف طبقًا لنوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجارية لها.

ولا يســـري حـــكم الـــبنديـــن (37, 38) عـــلى الـــبضائـــع الـــتي تـــضم أو تـــحتوي عـــلى أعـــمال هـــندســـية أو دراســـية أو 
فنية أو تصميمية أو مخططات أو رسوم والتي لم يدخل عليها أي تعديل.

ولا يــمكن اعــتبار الــبضائــع (بــضائــع مــطابــقة) أو (بــضائــع مــشابــهة) إلا إذا كــانــت مــنتجة فــي نــفس الــبلد الــذي 
أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها.

39- الـبضائـع مـن نـفس الـطبيعة أو مـن نـفس الـنوع: الـبضائـع المـصنفة فـي مجـموعـة أو فـئة مـن الـبضائـع المـنتجة 
من قبل فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل هذه العبارة البضائع المطابقة أو المشابهة.

الفصل الثاني

أحكام عامة

مادة (2)
تـنشأ المـراكـز والـنقاط الجـمركـية وتحـدد اخـتصاصـاتـها بـقرار مـن الأمـين، وتـعتبر الـدوائـر والمـراكـز الجـمركـية المـعينة 

وقــت نــفاذ هــذا الــقانــون كــأنــها عــينت أو حــددت بــمقتضى أحــكامــه، ولا يــجوز اســتيراد أي بــضاعــة إلــى الــبلاد أو 

تـصديـرهـا مـنها إلا عـن طـريـق الـدوائـر الجـمركـية المحـددة ولا يـجوز لأي وسـيلة مـن وسـائـل الـنقل أن تـعبر الحـدود 

الجمركية الليبية إلا من مركز جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك.
وإذا لـم يـبين الـقرار الـصادر بـتعيين دائـرة جـمركـية، حـدودهـا بـالـدقـة فـتعتبر الـبضاعـة داخـل الـدائـرة الجـمركـية مـن 

وقت إبرازها للتفتيش الجمركي إلى أن تسحب بصورة نهائية بإذن الإدارة.

مادة (3)
يحــــدد الأمــــين طــــرق الــــنقل الــــبري بــــين الحــــدود والمــــراكــــز الجــــمركــــية، كــــما يحــــدد الأوقــــات والشــــروط الــــتي يــــجوز 

بمقتضاها لوسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية لنقل البضائع.

كما يحدد أيام وساعات العمل الرسمية التي تكون فيها الإدارة مفتوحة للتعامل مع الجمهور.
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مادة (4)
يــشكل مجــلس يــسمى مجــلس الــتعريــفة الجــمركــية يــصدر بــتشكيله قــرار مــن الــلجنة الــشعبية الــعامــة* بــناءً عــلى 

عـــرض مـــن الأمـــين، ويـــختص بـــوضـــع الـــسياســـة الـــعامـــة لـــلتعريـــفة الجـــمركـــية وفـــقًا لأهـــدافـــها المـــالـــية والاقـــتصاديـــة 

والاجتماعية.

مادة (5)
تــخضع الــبضائــع الــتي تــدخــل الأراضــي الــليبية لــلضرائــب المــقررة فــي الــتعريــفة الجــمركــية عــلاوة عــلى الــضرائــب 

والــرســوم الأخــرى المــقررة وذلــك إلا مــا يســتثنى بــقرار مــن الــلجنة الــشعبية الــعامــة* بــناء عــلى عــرض مــن الأمــين، 
ويحدد القرار الصادر البضائع ونسبة التخفيض أو الإعفاء من الضرائب الجمركية المستحقة عليها.

ولا تـخضع الـبضائـع الـتي تـصدر مـن الأراضـي الـليبية لـلضرائـب الجـمركـية والـرسـوم الأخـرى إلا مـا ورد بـشأنـه 
قرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الأمين.

وتـــحصل الـــضرائـــب الجـــمركـــية وغـــيرهـــا مـــن الـــضرائـــب والـــرســـوم الـــتي تســـتحق بـــمناســـبة اســـتيراد الـــبضاعـــة أو 

تـــصديـــرهـــا وفـــقًا لـــلقوانـــين المـــنظمة لـــها ولا يـــجوز الإفـــراج عـــن أي بـــضاعـــة قـــبل إتـــمام الإجـــراءات الجـــمركـــية وأداء 

الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.

مادة (6)
تحدد التعريفة الجمركية وتعدل بقرار من اللجنة الشعبية العامة*، بناءً على عرض من الأمين.

مادة (7)
يــجوز بــقرار مــن الأمــين فــرض ضــريــبة إضــافــية لا تــجاوز (5%) مــن الــضريــبة الجــمركــية المســتحقة عــلى بــعض 

البضائع وتخصيص حصيلتها للأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (8)
تــــخضع الــــبضائــــع المســــتوردة لإثــــبات المــــنشأ، وتحــــدد بــــقرار مــــن الأمــــين قــــواعــــد المــــنشأ المــــعتمدة وشــــروط إثــــباتــــه 

وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.
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مادة (9)
تـطبق عـلى الـبضائـع المسـتوردة مـن غـير بـلد المـنشأ بـعد وضـعها لـلاسـتهلاك فـي ذلـك الـبلد تـعريـفة بـلد المـنشأ أو 

بلد المصدر أيهما أعلى.
وإذا حـدث تـصنيع لـلبضاعـة فـي غـير بـلد المـنشأ فـتخضع لـلتعريـفة المـطبقة عـلى بـلد المـنشأ أو بـلد الـصنع حسـب 

درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الأمين.

مادة (10)
تـصدر قـرارات المـماثـلة بـتصنيف الـبضائـع الـتي لا يـوجـد لـها ذكـر فـي جـدول الـتعريـفة الجـمركـية، بـقرار مـن المـديـر 

العام وينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات.
ويـصدر بـتصنيف الـبضائـع الـتي يـمكن أن تـدخـل فـي أكـثر مـن بـند فـي جـدول الـتعريـفة الجـمركـية قـرار مـن المـديـر 

العام.
مـــع مـــراعـــاة مـــا ورد فـــي الشـــروح الـــتفسيريـــة لـــلتعريـــفة الـــصادرة والشـــروط الـــتطبيقية لـــها الـــتي تحـــدد بـــقرار مـــن 

المدير العام.
تكون القرارات التي يصدرها المدير العام وفقًا للفقرتين السابقتين ملزمة ونهائية.

مادة (11)
يــجوز بــقرار مــن الأمــين إخــضاع الــبضائــع الــتي يــكون مــنشؤهــا أو مــصدرهــا بــلادا لــم تــبرم مــع الــدولــة اتــفاقــيات 

تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية لا تجاوز مثلي التعريفة الجمركية العادية.

مادة (12)
يجوز بقرار من الأمين إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية في الحالات التالية:

1- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بدعم مباشر أو غير مباشر عند التصدير.
2- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.

مادة (13)
تسـري الـقرارات الـصادرة بـتعديـل الـتعريـفة الجـمركـية مـن وقـت نـفاذهـا عـلى الـبضائـع الـتي لـم تـكن قـد أديـت عـنها 

الضرائب الجمركية ما لم ينص فيها على غير ذلك.

أمـــا الـــبضائـــع المـــعدة لـــلتصديـــر والـــتي أديـــت عـــنها قـــبل دخـــولـــها كـــامـــلة إلـــى الـــدائـــرة الجـــمركـــية مـــبالـــغ لـــحساب 
الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
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مادة (14)
تـؤدى الـضرائـب الجـمركـية عـلى الـبضائـع الـخاضـعة لـلضريـبة الـقيمية حسـب الـحالـة الـتي تـكون عـليها وقـت تـطبيق 

التعريفة الجمركية وطبقًا لجداولها.

مادة (15)
تحــدد بــقرار مــن الأمــين الــقواعــد الــتي يــتم بــموجــبها حــساب الــضريــبة عــلى الــبضائــع الــخاضــعة لــلضريــبة عــلى 

أساس الوزن أو الكمية أو الحجم وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها.

مادة (16)
استثناء من المادة (14) من هذا القانون، يتم تحديد تطبيق التعريفة وفق الأتي:-

1- عـند تـصفية الـرسـوم الجـمركـية حـكمًا عـلى الـبضائـع المـودعـة فـي المسـتودع بسـبب انـتهاء مهـلة الإيـداع أو عـدم 
الحصول على تمديد، تطبق عليها نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.

2- تــخضع الــبضائــع المــسحوبــة مــن المســتودع بــصورة غــير قــانــونــية أو إذا لــحقها نــقص لــدى مــراجــعة حــسابــات 
المستودع للتعريفة في تاريخ كشف النقص أو تاريخ وقوعه أيهما أعلى.

3- الــبضائــع المــعلق رســومــها وفــق بــيانــات أو تعهــدات مــكفولــة والــتي لــم يــتقدم أصــحابــها إلــى المــراكــز الجــمركــية 
لتسديدها تخضع للتعريفة السارية بتاريخ تسجيلها أو تاريخ انتهاء المهل المحددة لها أيهما أعلى.

4- الـــبضائـــع الـــتي يـــقدمـــها أصـــحابـــها لـــوضـــعها فـــي الا ســـتهلاك فـــتطبق عـــليها الـــتعريـــفة الـــساريـــة فـــي تـــاريـــخ 
تسجيلها.

5- تــــخضع الــــبضائــــع الــــخارجــــة مــــن المــــنطقة الحــــرة لــــوضــــعها فــــي الا ســــتهلاك لــــلتعريــــفة الــــساريــــة فــــي تــــاريــــخ 
تسجيلها.

6- تـخضع الـبضائـع المهـربـة أو مـا فـي حـكمها إلـى رسـوم الـتعريـفة الـساريـة بـتاريـخ اكـتشاف التهـريـب أو تـاريـخ 
وقوعه إن أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى.

7- تـخضع الـبضائـع الـتي تـبيعها الإدارة وفـق الأحـكام المـنصوص عـليها فـي هـذا الـقانـون لـلتعريـفة الـنافـذة يـوم 
البيع.
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مادة (17)
تـطبق أحـكام المـادة (16) مـن هـذا الـقانـون عـلى جـميع الـضرائـب والـرسـوم الأخـرى الـتي تسـتوفـيها الإدارة مـا لـم 

ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (18)
إذا كــانــت الــضرائــب الجــمركــية وغــيرهــا مــن الــضرائــب والــرســوم الــسابــق تــحصيلها نــاقــصة عــما يســتحق قــانــونــا 
ًوجـب عـلى الـشخص الـذي دفـع المـبلغ الـناقـص، أو رد إلـيه المـبلغ المـدفـوع خـطأ أن يـدفـع المـبلغ الـناقـص أو المـبلغ 

الذي رد إليه خطأ بناءً على طلب موظف الجمارك المختص.
ويـــجوز لمـــوظـــف الجـــمارك المـــختص أن لا يســـلم أي بـــضاعـــة أخـــرى لـــلشخص المـــذكـــور حـــتى يـــقوم بتســـديـــد المـــبلغ 

المطالب بدفعه أو رده ولا يخل أو يحول ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

مادة (19)
إذا صــنفت الــبضاعــة أو كــان بــالإمــكان تــصنيفها تــصنيفًا يــضعها تــحت بــنديــن أو أكــثر ونــتج عــن ذلــك اخــتلاف 

في فئة الضريبة المستحقة عليها فتطبق القواعد الواردة في التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق.

مادة (20)
تفـرض ضرـائبـ مستـقلة علـى أوعيـة البـضاعـة غيـر الـعاديـة إلا إذا رأى المدـيرـ الـعام أن هذـه الأوعيـة تستـعمل عـادة 

أو عرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها، واقتنع بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء.

مادة (21)
إذا قــام نــزاع بــين مــوظــف الجــمارك وصــاحــب الــبضاعــة حــول نــوع الــبضاعــة أو مــنشئها أو قــيمتها تــعرض عــلى 

لجنة فض المنازعات التي تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون.
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الفصل الثالث

المنع و التقييد

مادة (22)
كــل بــضاعــة تــدخــل أراضــي الــدولــة أو تخــرج مــنها يــجب أن تــعرض عــلى أقــرب مــركــز جــمركــي مــن الحــدود ويــجب 

تقديم إقرار مفصل عن جميع البضائع التي تستورد أو تصدر وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك.
ويـتم تـقديـم الإقـرار عـند أو بـعد وصـول الـبضائـع إلـى المـركـز الجـمركـي، ومـع ذلـك يـجوز لـلمديـر الـعام أن يـرخـص 

بإيداع الإقرارات قبل وصول البضائع إلى أماكن التسريح الجمركي وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه للمركز الجمركي المختص وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن

مادة (23)
تـــعتبر مـــمنوعـــة كـــل بـــضاعـــة لا يـــسمح بـــاســـتيرادهـــا أو تـــصديـــرهـــا، وإذا كـــان اســـتيراد الـــبضائـــع أو تـــصديـــرهـــا 

خاضعا لقيود من أي جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.

مادة (24)
بـالإضـافـة إلـى الشـروط الـواردة فـي هـذا الـقانـون عـلى المسـتورديـن والمـصدريـن الالـتزام بـالتشـريـعات والاتـفاقـيات 

التي تكون الدولة طرفًا فيها والمتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.

الفصل الرابع

العناصر المميزة للبضائع

مادة (25)
مــع مــراعــاة مــعايــير مــنشأ الــبضائــع الــواردة فــي الاتــفاقــيات الــدولــية الــنافــذة الــتي تــكون الــدولــة طــرفــاً فــيها، يــعتبر 

البلد الذي حصلت منه البضاعة منشأ لها وتعتبر محصلة في البلد:-
1- المنتجات الطبيعية المستخرجة من هذا البلد.

2- المنتجات النباتية التي جنيت فيه.
3- الحيوانات الحية المولودة أو المرباة فيه والمنتجات المتأتية من حيوانات تمت تربيتها فيه.
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4- مــنتجات الــصيد البحــري والمــنتجات الأخــرى المســتخرجــة مــن الــبحار خــارج المــياه الإقــليمية لــبلد مــا بــواســطة 
بواخر تحمل جنسية هذا البلد.

5- المـنتجات المسـتخرجـة مـن تـربـة البحـر أو مـن بـاطـن تـربـة البحـر الـواقـعة خـارج المـياه الإقـليمية طـالمـا كـان هـذا 
البلد يتمتع بحقوق استثمارية في استغلال تلك التربة وما بباطنها.

6- الخـــــردة والـــــبقايـــــا الـــــناتـــــجة عـــــن عـــــمليات الـــــتصنيع شـــــرط أن تـــــكون قـــــد تـــــم تجـــــميعها بـــــذلـــــك الـــــبلد ولا يـــــمكن 
استخدامها إلا لإعادة تجميع المواد الأولية.

وتحـدد بـقرار مـن الأمـين الـقواعـد الـتي تـعين مـنشأ الـبضاعـة والـقواعـد الـتي يـجب اتـباعـها لتحـديـد مـنشأ بـضاعـة 
مــتحصل عــليها فــي بــلد بــاســتعمال المــنتجات المــنصوص عــليها فــي الــفقرة الــسابــقة عــندمــا تــكون مــوردة مــن بــلد 

آخـــر وذلـــك طـــبقا لـــقاعـــدة الـــتحويـــل الـــجوهـــري، ويـــقصد بـــقاعـــدة الـــتحويـــل الـــجوهـــري المـــعيار الـــذي يتحـــدد المـــنشأ 
بــموجــبه بــاعــتبار بــلد المــنشأ الــبلد الــذي جــرت فــيه آخــر عــملية تــحويــل أو تــصنيع جــوهــريــة والــتي تــعتبر كــافــية كــي 

تضفي على السلعة صفتها الرئيسية.

وتحـدد بـقرار مـن الأمـين الـطرق الـتي تـقدم بـها المسـتندات الـدالـة عـلى المـنشأ والـحالات الـتي لا تسـتوجـب تـقديـم 
تلك المستندات.

مادة (26)
مـــــصدر الـــــبضاعـــــة هـــــو الـــــبلد الـــــذي اســـــتوردت مـــــنه مـــــباشـــــرة، ولا يـــــكفي لاكـــــتساب وصـــــف المـــــصدر مجـــــرد عـــــبور 

البضاعة أو رسوها أو وقوفها أو مسافنتها في بلد وسيط.

مادة (27)
يحـدد نـوع الـبضاعـة بـالـتسمية المـبينة فـي جـدول الـتعريـفة الجـمركـية وفـقًا لـلنظام الـخاص بـتعيين وتـبنيد الـبضائـع 

وإذا لــم يــوجــد بــه تــسمية خــاصــة لــلبضاعــة الــواردة فــيصدر المــديــر الــعام قــراراً بتشــبيه مــعامــلة الــبضاعــة مــعامــلة 
الأصناف الأقرب شبها بها، وينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات.

مادة (28)
يعتبر أشخاصًا مرتبطين:-

1- إذا كان أحدهم من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر.
2- إذا كانت لهم صفة شركاء في العمل قانونًا.

3- إذا كان أحدهم مستخدمًا للآخر.
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4- إذا كــــان أي شــــخص يــــملك أو يــــمسك بــــشكل مــــباشــــر أو غــــير مــــباشــــر نســــبة لا تــــقل عــــن خــــمسة بــــالمــــائــــة مــــن 
الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حق التصويت في كلتا المؤسستين.

5- إذا كان أحدهم يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
6- إذا كان أحدهم خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة شخص آخر.

7- إذا كـانـا شـخصين يـراقـبان شـخصًا آخـر بـصفة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة ويـعتبر شـخص مـا يـراقـب شـخصًا 
آخر عندما يكون هذا الشخص مؤهلاً قانونًا أو واقعيًا يمارس على الآخر سلطة إلزام أو توجيه.

8- إذا كـانـوا مـن أفـراد نـفس الـعائـلة الـذيـن تجـمعهم عـلاقـة قـرابـة حـتى الـدرجـة الـرابـعة، ويـعتبر الأشـخاص الـذيـن 
تـربـطهم عـلاقـة عـمل يـكون أحـدهـم بـمقتضاهـا الـوكـيل أو المـوزع أو صـاحـب الامـتياز الـوحـيد لـلآخـر مـرتـبطين إذا 

انطبقت عليهم إحدى هذه الحالات.

مادة (29)
تــكون الــقيمة الجــمركــية لــلبضائــع المــوردة إلــى الــدولــة هــي الــقيمة الــتعاقــديــة لــلصفقة أي الــثمن المــدفــوع فــعلاً أو 
المسـتحق عـن بـيع الـبضائـع بـعد تـعديـله بـإضـافـة عـناصـر الـتكالـيف بـالـقدر الـذي تحـمله المشـترى فـعليًا ولـم يـدرج 

في الثمن.

وتشمل هذه التكاليف ما يأتي:-

1- العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء.
2- تكلفة الأوعية التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي.

3- تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد.
4- قـــيمة الـــبضائـــع والخـــدمـــات الـــتالـــية، الـــتي يـــقدمـــها المشـــتري بـــشكل مـــباشـــر أو غـــير مـــباشـــر مـــجانـًــا أو بـــتكلفة 
مــخفضة لتســتخدم فــي إنــتاج الــبضائــع المســتوردة وبــالــقدر الــذي لا تــكون فــيه هــذه الــقيمة قــد أدخــلت فــي الــثمن 

المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع وهي:-
أ - المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة المستوردة.

ب - الأدوات والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
ت - المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.

ث - أعـمال الـهندسـة والـتطويـر والأعـمال الـفنية وأعـمال الـتصميم والخـطط والـرسـومـات المنجـزة خـارج الـدولـة والـتي 
تكون لازمة لإنتاج البضائع المستوردة.
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5- الأتـاوات وحـقوق الـتراخـيص المـتعلقة بـالـبضائـع المـطلوب تـقييمها والـتي يـجب عـلى المسـتورد أن يـدفـعها سـواء 
بــــشكل مــــباشــــر أو غــــير مــــباشــــر كشــــرط مــــن شــــروط بــــيع الــــبضائــــع المــــطلوب تــــقييمها مــــا لــــم تــــكن هــــذه الأتــــاوات 

والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق.
6- أي قــيمة تــعود لــلبائــع بــشكل مــباشــر أو غــير مــباشــر مــن عــملية إعــادة بــيع الــبضائــع المــوردة أو الــتصرف فــيها 

أو الاستخدام اللاحق لها.
7- مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة.

8- مـــصاريـــف الـــشحن والـــتفريـــغ وجـــميع الـــنفقات الأخـــرى المـــرتـــبطة بـــعملية نـــقل الـــبضائـــع المـــوردة حـــتى مـــكان 
وصولها إلى مركز الدخول بالإقليم الجمركي.

مادة (30)
يـجب أن تسـتخلص الـتكالـيف الـتي تـضاف إلـى الـثمن المـدفـوع فـعلاً أو الـذي يـتعين دفـعه مـن مـعطيات مـوضـوعـية 

وقـــابـــلة للتحـــديـــد ولا يـــجوز إضـــافـــة الـــنفقات المـــتعلقة بـــإعـــادة إنـــتاج الـــبضائـــع المـــوردة، وكـــذلـــك نـــفقات مـــقابـــل حـــق 
الـــتوزيـــع أو إعـــادة بـــيع الـــبضائـــع المـــوردة مـــا لـــم تـــكن هـــذه الأخـــيرة شـــرطـًــا لـــعملية الـــبيع قـــصد تـــصديـــر الـــبضائـــع 

الموردة إلى الدولة.

مادة (31)
لا تشمل القيمة الجمركية العناصر الآتية:-

1- مصاريف البضائع الموردة بعد دخولها إلى الأراضي الليبية.
2- الضرائب والرسوم المدفوعة في الدولة.

3- المــــصاريــــف المــــتعلقة بــــأعــــمال الــــبناء أو التجــــميع أو الــــصيانــــة أو المــــساعــــدة الــــفنية الــــتي تــــمت بــــعد اســــتيراد 
البضائع.

4- عمولات الشراء.
5- المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الدولة.

مادة (32)
يـجوز للجـمارك أن تـقدر قـيمة الـبضاعـة فـي حـالـة الـشك فـي صـحة الـقيمة المـقر بـها أو عـدم وجـود قـوائـم الـحساب 

أو حــساب الــناولــون، وعــليها أن تخــطر مــالــك الــبضاعــة بــذلــك الــتقديــر، ويــجوز لمــالــك الــبضاعــة إذا أعــترض عــلى 
التقدير أن يتظلم إلى المدير العام خلال عشرة أيام من تاريخ أخطاره بذلك.
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مادة (33)
إذا لـم يـكن تحـديـد الـقيمة الجـمركـية مـمكناً بـتطبيق أحـكام المـادة (29) فـتطبق عـلى الـتوالـي أحـكام المـواد (29، 

30، 31) وغيرها من أحكام هذا القانون إلى حين الوصول إلى تحديد هذه القيمة بصورة عادلة وموضوعية.

مادة (34)
1- تـــكون الـــقيمة الجـــمركـــية هـــي الـــقيمة الـــتعاقـــديـــة لـــبضائـــع مـــطابـــقة بـــيعت قـــصد الـــتصديـــر إلـــى الـــدولـــة بـــنفس 
المســـتوى الـــتجاري وبـــنفس الـــكمية تـــقريـــباً لـــلبضائـــع الـــتي يجـــري تـــقييمها وفـــي حـــالـــة غـــياب مـــثل هـــذه المـــبيعات 

تـعتمد الـقيمة الـتعاقـديـة لـبضائـع مـطابـقة بـيعت عـلى مسـتوى تـجاري مـختلف أو بـكمية مـختلفة مـع تـعديـلها أخـذًا 

بـعين الاعـتبار الاخـتلافـات الـتي قـد تـتبع عـلى المسـتوي الـتجاري أو فـي الـكمية أو فـيهما مـعًا، بشـرط أن تـتم هـذه 

الــتعديــلات عــلى أســاس أدلــة تــثبت بــوضــوح مــعقولــية هــذه الــتعديــلات ودقــتها ســواء أدت إلــى زيــادة أو نــقص فــي 

القيمة.
2- إذا كــانــت مــصاريــف نــقل وتــأمــين الــبضائــع المــوردة داخــلة فــي الــقيمة الــتعاقــديــة، فــإنــه يــتم تــعديــل هــذه الــقيمة 
لمـــــراعـــــاة الـــــفوارق الـــــهامـــــة الـــــتي قـــــد تـــــوجـــــد بـــــين الـــــتكالـــــيف والمـــــصاريـــــف المـــــتعلقة بـــــالـــــبضائـــــع المـــــوردة والـــــتكالـــــيف 

والمصاريف الخاصة بالبضائع المطابقة الناتجة عن الاختلاف في المسافات ووسائل النقل.

3- إذا ثــبت عــند تــطبيق هــذه المــادة وجــود أكــثر مــن قــيمة تــعاقــديــة لــبضائــع مــطابــقة فــيتعين الــرجــوع إلــى الــقيمة 
التعاقدية لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.

4- في مقام تطبيق أحكام هذه المادة لا تؤخذ بعين الاعتبار القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل
شخص آخر إلا في حالة عدم توافر قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل نفس الشخص.

مادة (35)
1- تـكون الـقيمة الجـمركـية هـي الـقيمة الـتعاقـديـة لـبضائـع مـماثـلة بـيعت قـصد الـتصديـر إلـى الـدولـة وتـم تـصديـرهـا 
فــي نــفس وقــت تــصديــر الــبضائــع الــتي يجــري تــقييمها، وبــنفس المســتوى الــتجاري وبــنفس الــكمية تــقريــباً لهــذه 

البضائع.

وفـي حـالـة غـياب مـثل هـذه المـبيعات تـعتمد الـقيمة الـتعاقـديـة لـبضائـع مـماثـلة بـيعت عـلى مسـتوى تـجاري مـختلف 

أو بـــكمية مـــختلفة مـــع تـــعديـــلها أخـــذًا بـــعين الاعـــتبار الاخـــتلافـــات الـــتي قـــد تـــنتج عـــلى المســـتوى الـــتجاري أو فـــي 
الـــكمية أو فـــيهما مـــعًا بشـــرط أن تـــتم هـــذه الـــتعديـــلات عـــلى أســـاس أدلـــة تـــثبت بـــوضـــوح مـــعقولـــية هـــذه الـــتعديـــلات 

ودقتها سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة.
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2- إذا كـانـت مـصاريـف نـقل وتـأمـين الـبضائـع المسـتوردة داخـلة فـي الـقيمة الـتعاقـديـة فـإنـه يـتم تـعديـل هـذه الـقيمة 
بـــمراعـــاة الـــفوارق الـــهامـــة الـــتي قـــد تـــوجـــد بـــين الـــتكالـــيف والمـــصاريـــف المـــتعلقة بـــالـــبضائـــع المســـتوردة والـــتكالـــيف 

والمصاريف الخاصة بالبضائع المماثلة، الناتجة عن الاختلاف في المسافة ووسائل النقل.

3- إذا ثـــبت عـــند تـــطبيق هـــذه المـــادة وجـــود أكـــثر مـــن قـــيمة تـــعاقـــديـــة لـــبضائـــع مـــماثـــلة فـــيتعين الـــرجـــوع إلـــى الـــقيمة 
التعاقدية لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.

4- فـي مـقام تـطبيق أحـكام هـذه المـادة لا تـؤخـذ بـعين الاعـتبار الـقيمة الـتعاقـديـة لـبضائـع مـنتجة مـن قـبل شـخص 
آخر إلا في حالة عدم توافر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل نفس الشخص.

مادة (36)
أ - إذا بـيعت داخـل الإقـليم الجـمركـي الـبضائـع المسـتوردة أو الـبضائـع المـطابـقة أو الـبضائـع المـماثـلة عـلى حـالـتها 
عــند الاســتيراد تســتند الــقيمة الجــمركــية لــلبضائــع المســتوردة وفــقًا لهــذه المــادة إلــى ســعر الــوحــدة الــذي بــيعت بــه 
الـبضائـع المسـتوردة أو الـبضائـع المـطابـقة أو المـماثـلة المسـتوردة بـأكـبر كـمية إجـمالـية وقـت اسـتيراد الـبضائـع الـتي 

يجري تقييمها تقريباً لأشخاص لا يرتبطون بالبائعين مع مراعاة الاستقطاعات التالية:-
أولاً:- الــــعمولات الــــتي تــــدفــــع عــــادة أو الــــتي اتــــفق عــــلى دفــــعها أو الإضــــافــــات الــــتي تــــزاد عــــادة مــــقابــــل الــــربــــح 

والمصروفات العامة في بلد البضائع المستوردة من نفس الفئة أو النوع.

ثانيًا:- تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في البلد المستورد.
ثــالــثاً:- الــــضرائــــب الجــــمركــــية وغــــيرهــــا مــــن الــــضرائــــب والــــرســــوم المســــتحقة فــــي الــــبلد المســــتورد بســــبب اســــتيراد 

البضائع أو بيعها.

ب - وفــي حــالــة عــدم وجــود بــضائــع مســتوردة أو مــطابــقة أو مــماثــلة مــباعــة وقــت اســتيراد الــبضائــع المــراد تــقييمها 
فــــإن الــــقيمة الجــــمركــــية تســــتند إلــــى ســــعر الــــوحــــدة الــــذي بــــيعت بــــه الــــبضائــــع المســــتوردة أو المــــطابــــقة أو المــــماثــــلة 
المســتوردة عــلى حــالــتها عــند الاســتيراد فــي أقــرب وقــت خــلال تــسعين يــومـًـا قــبل أو بــعد تــاريــخ اســتيراد الــبضاعــة 

الجاري تقييمها، وذلك مع مراعاة الاستقطاعات المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة.
2- مــــع مــــراعــــاة أحــــكام الــــبنديــــن (أ – ب) مــــن الــــفقرة (1) مــــن هــــذه المــــادة إذا لــــم تــــكن الــــبضائــــع المســــتوردة أو 
الـبضائـع المـطابـقة أو المـماثـلة قـد بـيعت فـي الإقـليم الجـمركـي بـحالـتها عـند الاسـتيراد تـسند الـقيمة الجـمركـية إذا 

طــلب المســتورد ذلــك وبــعد مــوافــقة الجــمارك إلــى ســعر الــوحــدة الــذي تــباع بــه الــبضائــع المســتوردة بــعد تــجهيزهــا 
بـــأكـــبر كـــمية إجـــمالـــية إلـــي طـــرف آخـــر غـــير مـــرتـــبط بـــالـــبائـــع داخـــل الإقـــليم الجـــمركـــي شـــرط خـــصم الـــقيمة الـــتي 

أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
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مادة (37)
1- فــي حــال تــعذر تحــديــد الــقيمة الجــمركــية لــلبضائــع المســتوردة وفــق أحــكام المــواد (29 إلــى 33) عــلى الــتوالــي 

تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى القيمة المحسوبة للبضاعة، وذلك على النحو التالي:-

أ - تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
ب - مـقدار الـربـح والمـصاريـف الـعامـة الـذي يـعادل المـقدار الـذي يـنعكس عـادة فـي مـبيعات الـبضائـع مـن نـفس فـئة 

أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر.
ت - الأجــــور والــــتكالــــيف والمــــصاريــــف المــــتعلقة بــــشحن الــــبضائــــع المســــتوردة بــــما فــــيها تــــكالــــيف الــــنقل والتحــــميل 

والتفريغ و التأمين وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى الإقليم الجمركي.
2- لا يـجوز إلـزام أي شـخص غـير مـقيم بـأن يـقدم أي حـساب أو سجـل آخـر لأغـراض تحـديـد الـقيمة المحتسـبة أو 
أن يـسمح بـالإطـلاع عـليه غـير أنـه بـإمـكان الجـمارك الـتحقق مـن المـعلومـات الـتي يـقدمـها مـنتج السـلع فـي بـلد آخـر 
لأغـراض تحـديـد الـقيمة الجـمركـية وفـق أحـكام هـذه المـادة، وذلـك بـموافـقة المـنتج، وبشـرط مـنح مهـلة كـافـية لسـلطات 

البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.

مادة (38)
1- فـــي حـــالـــة تـــعذر تحـــديـــد الـــقيمة الجـــمركـــية لـــلبضائـــع المســـتوردة وفـــق أحـــكام المـــواد مـــن (29 إلـــى 37) عـــلى 
الـــتوالـــي تحـــدد الـــقيمة عـــلى أســـاس المـــعطيات المـــتوفـــرة بـــوســـائـــل مـــعقولـــة تـــتوافـــق مـــع مـــبادئ وأحـــكام الاتـــفاقـــيات 

الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.
2- في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، لا يجوز الاستناد إلى العناصر التالية:-

أ - ثمن البيع داخل الإقليم الجمركي للبضائع المنتجة فيه.
ب - إعمال نظام يقضى باعتماد القيمة الأعلى لقيمتين مقبولتين لأغراض التقييم الجمركي.

ت - ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.
ث - تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المماثلة.

ج - أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.
ح - القيمة الجمركية في الدولة.
خ - القيم الجزافية أو الصورية
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مادة (39)
لا تـحول إجـراءات تحـديـد الـقيمة الجـمركـية لـلبضائـع المسـتوردة دون حـق المسـتورد فـي اسـتلام بـضاعـته إذا قـدم 
ضــمانــات نــقديــة كــافــية تــقبل بــها الجــمارك لــتغطية الــرســوم الــتي قــد يــتقرر فــرضــها بــصورة نــهائــية بــالإضــافــة إلــى 

الغرامة عند الاقتضاء.
وللجــــمارك الاحــــتفاظ بــــعينات مــــن الــــبضاعــــة المــــفرج عــــنها قــــبل التحــــديــــد الــــنهائــــي لــــقيمتها وتــــعاد هــــذه الــــعينات 

لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل.

مادة (40)
يحــدد المــديــر الــعام أســس وضــوابــط تــطبيق قــواعــد تــقييم الــبضائــع المــنصوص عــليها فــي المــواد الــسابــقة وكــذلــك 
الأسـس المـتعلقة بـالـحالات الـخاصـة غـير المـشمولـة صـراحـة بهـذه الـقواعـد مـع مـراعـاة المـلاحـظات الـتفسيريـة لـقواعـد 

التقييم الجمركي الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.

مادة (41)
يــرفــق كــل إقــرار جــمركــي بــقائــمة حــساب أصــلية مــصدقــة مــن غــرفــة الــتجارة أو أي هــيئة آخــري رســمية مــختصة 
تـــــقبلها الجـــــمارك بـــــما يـــــفيد إثـــــبات صـــــحة الـــــثمن والمـــــنشأ، وللجـــــمارك الـــــحق فـــــي المـــــطالـــــبة بـــــالمســـــتندات والـــــعقود 
والمـراسـلات وغـيرهـا المـتعلقة بـالـصفقة دون أن تـتقيد بـما ورد فـيها أو فـي قـوائـم الـحساب نـفسها، ودون أن يـكون 

في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.

مادة (42)
عــند الــتصديــر تــكون الــقيمة الجــمركــية هــي قــيمة الــبضائــع وقــت تــسجيل الإقــرار الجــمركــي مــضافـًـا إلــيها جــميع 

المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادرات وضرائب الإنتاج وغيرها

من الضرائب والرسوم مما يرد على البضائع عند تصديرها.

مادة (43)
إذا كـانـت الـعناصـر المـعتمدة لتحـديـد الـقيمة الجـمركـية لـبضاعـة مـا محـددة بـعملة أجـنبية فـتتم عـملية الـتحويـل وفـقًا 

لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.
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مادة (44)
تــقبل الــبضائــع عــند الاســتيراد أو الــتصديــر عــن طــريــق الــبريــد وفــقًا لــلاتــفاقــيات الــدولــية الــتي تــكون الــدولــة طــرفـًـا 
فـــيها، وعـــلى إدارة الـــبريـــد أن تـــعرض عـــلى الإدارة فـــي حـــدود هـــذه الاتـــفاقـــيات الـــطرود والـــرزم والمـــلفات الـــبريـــديـــة 
الــتي تســتحق عــنها الــضرائــب الجــمركــية أو تــخضع لــقيود أو إجــراءات خــاصــة، ويــصدر بــقرار مــن المــديــر الــعام 

إجــراءات تــقديــر الــضرائــب عــلى الــبضائــع المــصدرة أو المســتوردة والمتخــلي عــنها بــالا تــفاق مــع إدارة الــبريــد، ولا 
يجوز بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات.

الباب الثاني

تنظيم عمل الجمارك

مادة (45)
1- تمارس الإدارة اختصاصها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
2- تنظم منطقة حراسة تمتد على طول الحدود البرية والبحرية، وتشكل هذه المنطقة نطاق الرقابة

الجمركية.

مادة (46)
يــكون لمــوظــفي الجــمارك الــذيــن يــصدر بتحــديــدهــم قــرار مــن الأمــين صــفة مــأمــوري الــضبط الــقضائــي فــيما يــتعلق 

بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في حدود اختصاصهم.

مادة (47)
لمـــوظـــفي الجـــمارك المـــخولـــين الـــحق فـــي تـــفتيش الأمـــاكـــن والأشـــخاص والـــبضائـــع ووســـائـــل الـــنقل داخـــل الـــدائـــرة 

الجـمركـية، وفـي الأمـاكـن والمسـتودعـات الـخاضـعة لإشـراف الإدارة، ولـلإدارة أن تتخـذ كـافـة الـتدابـير الـتي تـراهـا 
كفيلة لمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.

مادة (48)
لمــوظــفي الجــمارك مــراقــبة هــويــة الأشــخاص الــذيــن يــدخــلون إلــى الإقــليم الجــمركــي أو الــذيــن يــتنقلون داخــل نــطاق 

الرقابة الجمركية.
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مادة (49)
عــلى كــل ســائــق وســيلة نــقل أن يــمتثل لأوامــر مــوظــفي الجــمارك ويــمكن لمــوظــفي الجــمارك اتــخاذ كــافــة الإجــراءات 

الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في حالة عدم امتثال السائق.

مادة (50)
لمـوظـفي الجـمارك حـق الإطـلاع عـلى جـميع الـدفـاتـر والـوثـائـق والمسـتندات المـتعلقة بـالـعمليات الجـمركـية الـتي تـخص 

مجال عمل كل من:-
1- شركات الملاحة البحرية والوكلاء البحريين ومموني السفن والوسطاء البحريين.

2- شركات الملاحة الجوية.
3- شركات النقل البري.

4- الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها.
5- المخلصين الجمركيين ومتعهدي العبور.

6- المستودعات والمخازن البحرية والمخازن العامة.
7- المخازن والحظائر الجمركية المعدة للتصدير والاستيراد.

8- محطات السكك الحديدية.
9- أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين.

وعـلى المـعنيين الا حـتفاظ بـالـوثـائـق المـذكـورة فـي الـفقرة الأولـى مـدة لا تـقل عـن خـمس سـنوات، وفـي حـالـة انـجاز 
هـــذه الـــوثـــائـــق بـــالـــوســـائـــل الالـــكترونـــية والـــتطبيقات والمـــنظومـــات الإعـــلامـــية وكـــذلـــك المـــعلومـــات والمـــنظومـــات الـــلازمـــة 

لتشغيلها، على موظفي الجمارك تسليم قائمة بما تم حجزه لهؤلاء الأشخاص والشركات.

مادة (51)
لمـوظـفي الجـمارك المـخولـين حـق الـصعود عـلى الـسفن داخـل نـطاق الـرقـابـة الجـمركـية لـتفتيشها أو المـطالـبة بـتقديـم 

قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة.
وفـى حـالـة الامـتناع عـن تـقديـم المسـتندات أو عـدم وجـودهـا أو الاشـتباه فـى وجـود بـضائـع مهـربـة أو مـمنوعـة تتخـذ 

الــتدابــير الــلازمــة بــما فــي ذلــك اســتعمال الــقوة عــند الاقــتضاء لــضبط الــبضائــع واقــتياد الــسفينة إلــى اقــرب مــركــز 
للجمارك عند اللزوم.



الاتحاد الليبي لمصدري التمور

مادة (52)
لمــوظــفي الجــمارك الــحق فــي ضــبط الــبضائــع المــمنوعــة أو المهــربــة مــتى كــان وجــودهــا مــخالــفا لــلقواعــد المــقررة فــي 

الإقـليم الجـمركـي ولـهم أيـضا فـي حـالـة وجـود شـبهة قـويـة عـلى التهـريـب الـحق فـي تـفتيش الأمـاكـن والمـحلات وفـقا 
لأحكام القانون وداخل نطاق الرقابة والبحث عن البضائع المهربة.

مادة (53)
لموظفي الجمارك تفتيش جميع البواخر الموجودة بنطاق الرقابة الجمركية البحري.

مادة (54)
لمـوظـفي الجـمارك تـفتيش المـنشآت والمـعدات المـقامـة بـالجـرف الـقاري أو بـالمـنطقة البحـريـة الـخالـصة فـي أي وقـت 

كـما يـحق لـهم تـفتيش وسـائـل الـنقل الـتي تسـتعمل أو تـساعـد عـلى الـبحث عـن المـوارد الـطبيعية أو فـي اسـتغلالـها 

والتي يحتويها الجرف القاري والمنطقة البحرية الخالصة.

مادة (55)
لمـوظـفي الجـمارك المـخولـين ومـن يـعاونـهم مـن الـجهات الأخـرى حـق مـطاردة الـبضائـع المهـربـة ولـهم أن يـتابـعوا ذلـك 

عـند خـروجـها مـن نـطاق الـرقـابـة الجـمركـية، ولـهم أيـضاً حـق المـعايـنة والـتفتيش عـلى الـقوافـل المـارة فـي الصحـراء 
عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون.

ولــهم فــي جــميع الأحــوال حــق ضــبط الأشــخاص والــبضائــع ووســائــل الــنقل واقــتيادهــم إلــى اقــرب مــركــز للجــمرك، 
ولـهم فـي سـبيل ذلـك حـريـة الـتجول والمـرور عـلى طـول الـساحـل أو أي جـزء مـنه أو الـشواطئ أو أي مـيناء أو خـليج 

أو اي طــريــق أو اي أراض عــامــة، وكــذلــك المــرور خــلال الأراضــي الــخاصــة فــي نــطاق (5) كــيلومــتر مــن الحــدود 
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (56)
فـي حـالـة ظـهور قـرائـن عـلى ارتـكاب جـريـمة بـالمـخالـفة لأحـكام الـقانـون، يـجوز لمـوظـفي الجـمارك المـخولـين تـفتيش 

المــنازل الــتي تــوجــد بــها الــبضائــع أو الــوثــائــق المــتعلقة بــتلك الجــرائــم، بــعد الــحصول عــلى إذن مــن الــنيابــة الــعامــة، 
ويتم التفتيش بحضور شاهدين في حالة عدم وجود صاحب المنزل أو من ينوب عنه.
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وفــى أحــوال الــتلبس يــجوز لــهم تــفتيش المــنازل أو المــحلات بــدون مــراعــاة الإجــراءات المــنصوص عــليها فــي الــفقرة 

السابقة.

ولا يــجوز بــأي حــال مــن الأحــوال الــقيام بــتفتيش المــنازل قــبل الــسابــعة صــباحــا ولا بــعد الــسابــعة مــساء غــير انــه 
يمكن مواصلة التفتيش بعد السابعة مساء إذا شرع فيه قبل هذا التوقيت.

مادة (57)
لموظف الجمارك عند قيامه بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة أن يتخذ احد التدابير الآتية:-

أ - أن يــصعد ويــفتش فــي حــدود اخــتصاصــه اى وســيلة مــن وســائــل الــنقل، ولــه فــي ســبيل ذلــك فــك الــطرود، وفــتح 
الصناديق والأقفال وفحص الوثائق المتعلقة بها.

ب - أن يـــتحفظ عـــلى اى بـــضاعـــة عـــلى مـــتن أي وســـيلة مـــن وســـائـــل الـــنقل ولـــه فـــي ســـبيل ذلـــك قـــفل أبـــواب الـــعنابـــر 
والحاويات ووضع الأختام على البضائع والأقفال ونقلها إلى المخازن أو الدوائر الجمركية.

ت - أن يســتجوب فــي حــدود اخــتصاصــه أيـًـا مــن الأشــخاص المــوجــوديــن عــلى مــتن اى وســيلة مــن وســائــل الــنقل، 
ويـجب عـلى ربـابـنة و سـائـل الـنقل أن يـقدمـوا لمـوظـفي الجـمارك أثـناء صـعودهـم كـافـة الـتسهيلات الـتي تـمكنهم مـن 

الـقيام بـواجـباتـهم وعـليهم أن يـقدمـوا إلـى مـوظـفي الجـمارك الـذيـن يعهـد إلـيهم الـبقاء عـلى مـتن وسـيلة الـنقل بـقرار 
من المدير العام أو من يفوضه المأوى والمأكل المناسب كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (58)
لمـوظـفي الجـمارك الـحق فـي الـدخـول إلـى مـكاتـب الـبريـد بـما فـيها قـاعـات الـفرز ذات الاتـصال المـباشـر بـالـخارج 

بــحضور مــوظــفي الــبريــد لــلبحث عــن المــظاريــف المــغلقة أو غــير المــغلقة محــلية كــانــت أم خــارجــية الــتي تــحتوي أو 

يشـــتبه فـــي احـــتوائـــها عـــلى أشـــياء محـــظورة عـــند الاســـتيراد أو الـــتصديـــر أو الـــخاضـــعة لـــقيود أو رســـوم جـــمركـــية، 

وذلك باستثناء المظاريف الخاضعة لنظام العبور.

مادة (59)
لا يسأل موظف الجمارك عن أي ضبط قام به وفقًا لأحكام القانون إذا كان لذلك الضبط سبب معقول.

وإذا اســترد المــالــك وســيلة نــقل أو بــضاعــة مــضبوطــة أو مــقابــلها وقــررت المــحكمة وجــود ســبب مــبرر لــلضبط كــان 
هذا القرار مانعًا من إقامة الدعوى ضد موظف الجمارك بخصوص ذلك الضبط.
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الباب الثالث

الاجراءات الجمركية

الفصل الأول
الاستيراد

مادة (60)
أ - عــلى الشــركــة الــناقــلة البحــريــة أو وكــيلها إعــلام الجــمارك قــبل (24) ســاعــة عــلى الأقــل مــن وصــول الــسفينة عــن 

حمولتها.
ب - يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة.

ت - عـلى ربـان الـسفينة عـند دخـولـها نـطاق الـرقـابـة الجـمركـية، أن يـبرز لـدى أول طـلب مـن مـوظـفي الجـمارك بـيان 
الحمولة الأصلي لتأشير عليه وأن يسلمهم نسخة منه.

ث - كما يجب عليه أن يقدم للجمارك عند دخول السفينة الميناء أيضًا:

بيان الحمولة العام.•

كشف بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.•

 قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها الجمارك في سبيل تطبيق•
– الأنظمة الجمركية.

– بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي ستفرغ في هذا الميناء مترجمًا إلى اللغة العربية.
ج - تـــقدم الـــوثـــائـــق المـــذكـــورة خـــلال ســـت وثـــلاثـــين ســـاعـــة مـــن دخـــول الـــسفينة المـــيناء ولا تحســـب ضـــمن هـــذه المهـــلة 

العطل الرسمية.
ح - يجوز أن يكون بيان الحمولة إلكترونيًا.

ا  – يحـدد المـديـر الـعام عـدد الـنسخ الـواجـب تـقديـمها عـن بـيان الحـمولـة والإجـراءات الـتي يـفترض اتـخاذهـا أسـاسـً
لاستقبال البضائع.

خ - يجب أن تسجل البضائع الممنوعة أو الخاضعة لقيود في وثيقة الشحن بأسمائها الحقيقية وحسب 
نوعها وصفتها.
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مادة (61)
كــل بــضاعــة واردة بــطريــق البحــر يــجب أن تسجــل فــي قــائــمة الــشحن الــعامــة لحــمولــة الــسفينة ، ويــجب أن تــوقــع 
هــذه الــقائــمة مــن الــربــان و أن يــذكــر فــيها اســم الــسفينة وجــنسيتها وأنــواع الــبضائــع وعــدد طــرودهــا وعــلامــاتــها 

وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والمواني التي شحنت منها .

مادة (62)
عـلى ربـابـنة الـسفن أو مـن يـمثلونـهم أن يـقدمـوا إلـى مـركـز الجـمارك خـلال (24) سـاعـة مـن وصـول الـسفينة عـلى 
الأكـثر – بـدون احـتساب أيـام الـعطلات الـرسـمية – قـائـمة الـشحن الـخاصـة بـالـبضائـع المـشحونـة عـليها إلـى الـدولـة 

وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
وللجـمارك فـي جـميع الأحـوال حـق الاطـلاع عـلى قـائـمة الـشحن الـعامـة وجـميع المسـتندات المـتعلقة بـالـشحن وإذا 
كــانــت قــائــمة الــشحن تــتعلق بــسفن لا تــقوم بــرحــلات مــنتظمة أو لــيس لــها وكــلاء مــلاحــة فــي الــدولــة أو كــانــت مــن 

المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من الجهات الجمركية في ميناء الشحن.

مادة (63)
عـلى ربـابـنة الـسفن أو مـن يـمثلونـهم أن يـقدمـوا خـلال المـيعاد المـنصوص عـليه فـي المـادة الـسابـقة كـشوفـًا بـأسـماء 
ركــابــها وبجــميع المــؤن الــخاصــة بــالــسفينة بــما فــي ذلــك الــتبغ والخــمور الــلازمــة لــلاســتهلاك فــيها وكــذلــك الأشــياء 
المــوجــودة لــدى عــمال الــسفينة (الــطاقــم) الــخاضــعة لــلضريــبة الجــمركــية، وعــليهم أن يــضعوا مــا يــزيــد عــلى حــاجــة 

السفينة من تلك الأصناف وقت رسوها في مخزن خاص يختم بختم الجمارك.

مادة (64)
لا يـــجوز تـــفريـــغ حـــمولـــة الـــسفن وجـــميع وســـائـــط الـــنقل المـــائـــية الأخـــرى إلا فـــي المـــوانئ الـــتي يـــوجـــد فـــيها مـــراكـــز 
جــمركــية، ولا يــجوز تــفريــغ أي بــضاعــة أو نــقلها مــن ســفينة إلــى أخــرى إلا بــموافــقة خــطية مــن الإدارة وبــحضور 

موظفيها.
يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال ساعات العمل المحددة وضمن الشروط التي تحددها الإدارة.
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مادة (65)
يـكون ربـابـنة الـسفن أو مـن يـمثلونـهم مـسئولـين عـن الـنقص فـي عـدد الـطرود أو مـحتويـاتـها أو فـي مـقدار الـبضائـع 

المــنفرطــة (الــصب) إلــى حــين اســتلام الــبضاعــة فــي المــخازن الجــمركــية أو فــي المســتودعــات أو بــمعرفــة أصــحاب 
الشأن، وترفع المسئولية عن النقص في هذه الحالة.

وتحـدد بـقرار مـن المـديـر الـعام نسـبة الـتسامـح فـي الـبضائـع المـنفرطـة زيـادة أو نـقصًا، وكـذلـك الـنقص الجـزئـي فـي 

البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة الغلافات وانسياب محتوياتها.

مادة (66)
إذا تـحقق نـقص فـي مـقدار الـبضائـع أو عـدد الـطرود المـفرغـة عـما هـو مـدرج فـي وثـيقة الـشحن وجـب عـلى ربـان 
الــسفينة أو مــن يــمثله تــبريــر هــذا الــنقص وإذا كــانــت الــبضائــع أو الــطرود الــناقــصة لــم تــشحن أصــلا أو لــم تــفرغ 

أو فـــرغـــت فـــي جـــهة آخـــري يـــكون تـــبريـــر هـــذا الـــنقص مـــؤيـــدًا بمســـتندات ثـــابـــتة الـــدلالـــة، وإذا تـــعذر تـــقديـــم هـــذه 
المستندات جاز إعطاؤه مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك.

مادة (67)
لا يـجوز لـلطائـرات الـتي تـقوم بـرحـلة دولـية أن تهـبط فـي غـير المـطارات الـتي تـوجـد بـها مـراكـز أو نـقاط جـمركـية إلا 

إذا أذنت لها بذلك مصلحة الطيران المدني بعد إخطار الإدارة.

مادة (68)
يـجب أن تـدون الـبضائـع المـنقولـة عـلى مـتن الـطائـرات فـي وثـيقة شـحن تحـرر وفـقًا لـلكيفية المـبينة فـي المـادة (61) 

من هذا القانون.
وعـــلى قـــائـــد الـــطائـــرة أن يـــبرز هـــذه الـــوثـــيقة لمـــوظـــفي الجـــمارك عـــند أول طـــلب وعـــليه تـــقديـــمها إلـــى مـــركـــز الجـــمارك 

بالمطار مع ترجمة لها عند الاقتضاء، وذلك فور وصول الطائرة.

مادة (69)
يـــمنع تـــفريـــغ الـــبضائـــع أو إلـــقاؤهـــا مـــن الـــطائـــرات أثـــناء الـــطريـــق، إلا أنـــه يـــجوز لـــقائـــد الـــطائـــرة أن يـــأمـــر بـــإلـــقاء 

البضائع إذا كان لازمًا لسلامة الطائرة على أن يعلم الإدارة بذلك فور هبوطها.
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مادة (70)
تسري على البضائع المنقولة جوًا الأحكام الخاصة بالبضائع المنقولة بحراً.

مادة (71)
يـنبغي الـتوجـه بـالـبضائـع المسـتوردة بـراً مـن الحـدود إلـى أقـرب مـركـز جـمركـي، وعـلى نـاقـليها أن يـلزمـوا الـطريـق أو 

المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز والمعين بقرار من المدير العام.

يحـظر عـلى نـاقـلي هـذه الـبضائـع أن يـتجاوزوا بـها المـركـز الجـمركـي دون تـرخـيص أو أن يـضعوهـا فـي مـنازل أو 

أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المركز.
ويــجوز عــند الــضرورة بــقرار مــن المــديــر الــعام الــسماح بــإدخــال بــعض الــبضائــع عــن طــريــق مــسالــك أخــرى وفــق 

التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.

مادة (72)
عــلى نــاقــلي الــبضائــع ومــرافــقيها أن يــقدمــوا لــدى وصــولــهم إلــى مــركــز الجــمارك قــائــمة الــشحن أو قــائــمة الــتعبئة 
الـــتي تـــقوم مـــقام بـــيان الحـــمولـــة مـــوقـــعة مـــن ســـائـــق واســـطة الـــنقل ومـــعتمدة مـــن مـــفوض شـــركـــة الـــنقل إن وجـــدت 

ومنظمة وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
ويـــجب أن تـــرفـــق قـــائـــمة الـــشحن أو قـــائـــمة الـــتعبئة بـــالمســـتندات المـــؤيـــدة لمـــضمونـــها وفـــق الشـــروط الـــتي تحـــددهـــا 

الإدارة.
ويصدر الأمين قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في مدونة الإجراءات.

مادة (73)
تســتورد الــبضائــع وتــصدر عــن طــريــق بــريــد المــراســلات أو بــالــطرود الــبريــديــة وفــقًا لــلاتــفاقــيات الــبريــديــة الــعربــية 

والدولية والنصوص القانونية النافذة.
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أحكام عامة

مادة (74)
يحـظر عـلى كـل سـفينة أو قـطار أو سـيارة أو طـائـرة أو أيـة وسـيلة نـقل أخـرى محـملة أو فـارغـة مـغادرة الـدولـة دون 

أن تـقدم إلـى الـدائـرة الجـمركـية بـيان حـمولـة مـطابـقًا لأحـكام المـادة (61) وجـميع الـوثـائـق المـشار إلـيها فـي المـادة 
المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

مادة (75)
يحـظر عـلى الـسفن أيـًا كـانـت حـمولـتها أن تـرسـو فـي غـير المـوانئ المـعدة لـذلـك دون إذن سـابـق مـن الإدارة إلا فـي 

الــظروف الــناشــئة عــن طــوارئ بحــريــة أو قــوة قــاهــرة، وعــلى ربــابــنة الــسفن فــي هــذه الــحالــة إخــطار أقــرب مــركــز 

للجمارك وتقديم تقرير عن حمولة السفينة دون تأخير.

مادة (76)
يحـظر عـلى الـطائـرات أن تـجتاز الحـدود فـي غـير الأمـاكـن المحـددة لـذلـك أو تهـبط أو تـقلع مـن غـير المـطارات الـتي 

تـوجـد بـها مـراكـز جـمركـية إلا فـي حـالات الـقوة الـقاهـرة، وعـلى قـادة الـطائـرات فـي هـذه الـحالـة أن يـقدمـوا تـقريـرا 
للإدارة وعليهم الإبلاغ عن الحوادث التي تنشأ عنها.

مادة (77)
لا يـجوز أن تـذكـر فـي بـيان الحـمولـة أو مـا يـقوم مـقامـه، عـدة طـرود مـقفلة أو مجـمعة بـأي طـريـقة كـانـت عـلى أنـها 

طرد واحد.
وتراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها الإدارة.

مادة (78)
تـطبق أحـكام هـذا الـقانـون عـلى الـنقل بـراً و جـوًا فـيما يـتعلق بـتفريـغ الـبضائـع ونـقلها مـن وسـيلة نـقل إلـى أخـرى، 

ويــكون الــسائــقون وقــادة الــطائــرات وشــركــات الــنقل أو مــمثلوهــم مــسؤولــين عــن الــنقص فــي حــالــة الــنقل الــبري أو 
الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.
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مادة (79)
لا يـجوز لأي شـخص أن يـصعد عـلى وسـيلة نـقل قـادمـة مـن الـخارج مـوجـودة فـي مـيناء أو مـطار أو مـركـز جـمركـي 
إلا بـترخـيص مـن الإدارة، ويسـتثنى مـن ذلـك مـوظـفو الجـمارك ومـوظـفو المـيناء وشـرطـة الـجوازات والـصحة المـأذون 

لهم بمباشرة تلك المهام كل في دائرة اختصاصه.

مادة (80)
عـلى ربـابـنة الـسفن والـطائـرات أو وكـلائـهم أو مـمثليهم أن يـقدمـوا بـأسـرع مـا يـمكن إلـى أقـرب مـركـز جـمركـي بـيانـا 
عــن المــكان الــذي فــقدت أو تحــطمت أو طــرحــت فــيه الــبضائــع فــي حــالــة فــقد وســيلة الــنقل أو تحــطمها أو إرغــامــها 

على الرسو أو الهبوط في غير الدائرة الجمركية.

الفصل الثاني :التصدير

مادة (81)
ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مركز جمارك مختص للتصريح عنها مفصلا.

مادة (82)
يحـظر عـلى الـناقـلين بـاتـجاه الحـدود الـبريـة أن يـتجاوزوا المـراكـز أو الـنقاط الجـمركـية دون تـرخـيص أو أن يسـلكوا 

طرقًا أخرى بقصد تجنب هذه المراكز أو النقاط، وفق الأحكام التي تقررها الإدارة.

الفصل الثالث

الاقرار الجمركي

مادة (83)
يــجب أن يــقدم لمــركــز الجــمارك إقــرار تــفصيلي عــن أي بــضاعــة مســتوردة أو مــصدرة عــند الــدخــول إلــى الــدولــة أو 

الخـــروج مـــنها و قـــبل الـــبدء فـــي إتـــمام الإ جـــراءات الجـــمركـــية ولـــو كـــانـــت هـــذه الـــبضاعـــة مـــعفاة مـــن الـــضرائـــب و 
الـرسـوم الجـمركـية عـلى أن يـتضمن هـذا الإقـرار جـميع المـعلومـات والإيـضاحـات والـعناصـر الـتي تـمكن مـن تـطبيق 

الأنظمة الجمركية النافذة واستيفاء الضرائب والرسوم الواجبة عند الاقتضاء.
ويجب أن يقدم الإقرار كتابة، ويجوز تقديمه بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي يحددها المدير العام.
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ويحدد بقرار من الأمين نموذج الإقرار الجمركي والمستندات التي ترفق به والمدة التي يقدم خلالها.
ويسجل الإقرار ويذكر تاريخ تسجيله ورقم تسلسله السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.

مادة (84)
يجوز إلغاء الإقرار الجمركي بعد تسجيله بطلب من صاحب البضاعة أو وكيله في الحالات التالية:-

1- البضائع المقدمة للتصدير والتي لم يتم تصديرها فعلا.
2- الــبضائــع المســتوردة والــتي ثــبت عــدم مــطابــقتها للتشــريــعات الــنافــذة والمــتعلقة عــلى وجــه الــخصوص بــالمــراقــبة 

الفنية أو الصحية أو البيئية أو بحماية المستهلك.
3- البضائع المصرح بها عند الاستيراد والتي لم تقبل من قبل صاحب الشأن.

4- أي حالات آخري تحدد بقرار من الأمين.
ويـحق للجـمارك إلـغاء الإقـرار خـلال خـمسة عشـر يـومـًا مـن تـسجيله إذا لـم تـؤد الـضرائـب والـرسـوم المسـتحقة عـن 

البضائع موضوع الإقرار.

مادة (85)
يـــــجوز لمـــــالـــــكي الـــــبضائـــــع أو وكـــــلائـــــهم أن يـــــطلبوا الإطـــــلاع عـــــلى بـــــضائـــــعهم وفـــــحصها وأخـــــذ عـــــينات مـــــنها عـــــند 

الاقتضاء، وذلك تحت إشراف الإدارة مقابل رسم يحدده الأمين بحيث لا يتجاوز (50) خمسين ديناراً.

مادة (86)
تجــــرى المــــعايــــنة بــــحضور مــــقدم الإقــــرار أو مــــن يــــمثله قــــانــــونـًـــا، وعــــند ظــــهور نــــقص فــــي مــــحتويــــات الــــطرود تحــــدد 

المسؤولية بصدده على الشكل التالي:-

1- إذا كــانــت الــطرود قــد أدخــلت المــخازن الجــمركــية أو المســتودعــات بــحالــة ظــاهــريــة ســليمة يــتأكــد مــعها حــدوث 
النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية عن الناقل.

2- إذا كـــانـــت الـــطرود الـــداخـــلة إلـــى المـــخازن الجـــمركـــية أو المســـتودعـــات بـــحالـــة ظـــاهـــريـــة غـــير ســـليمة، وجـــب عـــلى 
الــهيئة المــديــرة لهــذه المــخازن الجــمركــية أو المســتودعــات أن تــقوم مــع دائــرة الجــمارك والشــركــة الــناقــلة بــإثــبات هــذه 
الـــحالـــة فـــي مـــحضر الاســـتلام والـــتحقق مـــن وزنـــها ومـــحتويـــاتـــها وعـــلى الـــهيئة المـــديـــرة أن تتخـــذ الـــتدابـــير الـــلازمـــة 

لسلامة حفظها.
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ويــكون الــناقــل مــسؤولا مــا لــم يــبرز مســتندات ثــابــتة الــدلالــة عــلى أنــه تســلم الــطرود ومــحتويــاتــها عــلى الــنحو الــذي 

شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات.
3- إذا أدخـــــلت الـــــطرود بـــــحالـــــة ســـــليمة فـــــي ظـــــاهـــــرهـــــا ثـــــم أصـــــبحت مـــــوضـــــع شـــــبهة بـــــعد إدخـــــالـــــها المـــــخازن أو 

المستودعات فتكون الهيئة المديرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك.

مادة (87)
يـجب تـقديـم الإقـرار المـنصوص عـليه فـي المـادة (83) مـن قـبل مـالـكي الـبضائـع المسـتوردة أو المـصدرة أو وكـلائـهم 

المقبولين لدي الإدارة أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.

ويعتبر الموقع علي الإقرار مسئولا عن صحة ما يرد فيه، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة.
ويـعد بـمثابـة المـالـك فـي مـفهوم هـذه المـادة الـناقـلون والـحائـزون والمـسافـرون، وذلـك فـيما يـتعلق بـالـبضائـع والأشـياء 

والمواد التي ينقلونها أو يحوزونها.

مادة (88)
لا يــجوز تــعديــل مــا ورد فــي الإقــرارات الجــمركــية بــعد تــسجيلها غــير أنــه لمــقدم الإقــرار أن يــتقدم بــطلب الــتصحيح 
فــيما يــتعلق بــالــعدد أو الــقياس أو الــوزن أو الــقيمة بشــرط أن يــقدم الــطلب قــبل إحــالــة الإقــرار إلــى قــسم المــعايــنة 

وخلال (24) ساعة من تقديم الإقرار.

مادة (89)
لا يـــجوز لـــغير أصـــحاب الـــبضائـــع أو مـــن يـــمثلهم قـــانـــونـًــا الإطـــلاع عـــلى الإقـــرارات الجـــمركـــية وتســـتثنى مـــن ذلـــك 

الجهات القضائية أو الرقابية.

مادة (90)
فـي الـحالـة الـتي يـتعذر فـيها تـقديـم إقـرار جـمركـي مـفصل يـجوز تـقديـم إقـرار مـوجـز فـي الـحالات وبـالشـروط الـتي 

يحددها المدير العام.

مادة (91)
يـــعتبر مخـــلصا جـــمركـــيا كـــل شـــخص طـــبيعي أو مـــعنوي يـــقوم بـــإعـــداد الإقـــرار الجـــمركـــي وتـــوقـــيعه وتـــقديـــمه لمـــركـــز 
الجـمارك وإتـمام الإجـراءات بـالنسـبة لـلبضائـع لـحساب الـغير، ولا يـجوز لـه مـزاولـة أعـمال التخـليص الجـمركـي إلا 

بــعد الــحصول عــلي تــرخــيص مــن الإدارة وفــي الحــدود المــأذون لــه بــالــعمل فــي دائــراتــها ويــجب عــلى الأشــخاص 
الذين يستعين بهم المخلص الجمركي في إتمام إجراءات التخليص الحصول علي ترخيص.
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مادة (92)
تحــدد بــقرار مــن الــلجنة الــشعبية الــعامــة* بــناءً عــلى عــرض مــن الأمــين شــروط الــترخــيص والــرســوم الــتي تــحصل 
مــقابــل ذلــك الــترخــيص والــنظام الــخاص بــالمخــلصين والــهيئة الــتأديــبية الــتي تــختص بــالــنظر فــي مــا يــرتــكبونــه مــن 

مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (93)
يـتولـي مـركـز الجـمارك بـعد تـسجيل الإقـرار مـعايـنة الـبضاعـة والـتحقق مـن نـوعـها وقـيمتها ومـنشئها ومـواصـفاتـها و 

مـن مـطابـقتها لـلإقـرار والمسـتندات المـتعلقة بـه ولـها مـعايـنة جـميع الـطرود أو بـعضها أو عـدم مـعايـنتها وفـقا لـلقواعـد 

التي يصدرها المدير العام.

مادة (94)
تــتم مــعايــنة الــبضائــع وفــقا لــلمادة الــسابــقة بــأســرع وقــت مــمكن عــلى أن تــعطي الأولــويــة فــي المــعايــنة لــلحيوانــات 

الحية والبضائع القابلة للتلف أو التي ترى الإدارة ضرورة لذلك على وجه السرعة.

مادة (95)
لا يــجوز المــعايــنة إلا بــحضور ذوي الــشأن أو مــن يــنوب عــنهم ومــع ذلــك يــجوز للجــمارك بــإذن كــتابــي مــن الــرئــيس 
المـــختص فـــتح الـــطرود عـــند الاشـــتباه فـــي وجـــود مـــواد مـــمنوعـــة دون حـــضور ذوى الـــشأن بـــعد مـــضى أســـبوع مـــن 

وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.
ومــع ذلــك يــجوز بــقرار مــن المــديــر الــعام فــي حــالــة الــضرورة فــتح الــطرود دون حــضور أصــحاب الــشأن بــواســطة 

اللجنة التي يشكلها لهذا الغرض.

مادة (96)
تـتم مـعايـنة الـبضائـع فـي الـدائـرة الجـمركـية، ويـسمح فـي بـعض الـحالات بـإجـرائـها خـارج هـذه الـدائـرة بـناء عـلى 
طــلب ذوي الــشأن وعــلى نــفقتهم وفــقا لــلقواعــد الــتي يــصدر بتحــديــدهــا قــرار مــن المــديــر الــعام ولــلإدارة فــي جــميع 

الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابتها.
يــنبغي أن يــكون الــعامــلون فــي نــقل الــبضائــع وتــقديــمها لــلمعايــنة مــمن تــتوفــر فــيهم الشــروط الــتي يحــددهــا المــديــر 

الــــعام ولا يــــجوز لأي شــــخص دخــــول المــــخازن والمســــتودعــــات الجــــمركــــية والحــــظائــــر والــــساحــــات المــــعدة لتخــــزيــــن 
البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة، دون موافقة الإدارة.
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مادة (97)
للجـمارك أخـذ عـينات مـن بـعض المـواد وتحـليلها لـلتحقق مـن نـوعـها أو مـواصـفاتـها أو مـطابـقتها لـلأنـظمة المـعمول 
بــها، ويــجوز أن يــتم التحــليل بــناء عــلى طــلب ذوى الــشأن وعــلى نــفقتهم، ولــذوي الــشأن أن يــعترضــوا عــلى نــتيجة 

التحليل الذي تم وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم، وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من الأمين.

مادة (98)
1- إذا كـانـت الـنصوص الـقانـونـية الأخـرى الـنافـذة تـقتضي تـوفـر شـروط ومـواصـفات خـاصـة واسـتلزم ذلـك إجـراء 

التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع.
2- يـــحق لـــلإدارة إتـــلاف الـــبضائـــع الـــتي يـــثبت مـــن التحـــليل أو المـــعايـــنة أنـــها مـــضرة وذلـــك عـــلى نـــفقة أصـــحابـــها 
وبـحضورهـم أو مـن يـمثلهم قـانـونـًا ولـهم إذا شـاؤوا أن يـعيدوا تـصديـرهـا خـلال مهـلة تحـددهـا الإدارة شـريـطة أن 

يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مروراً بالأراضي الليبية.
وفــي حــال تخــلفهم عــن الــحضور أو إعــادة الــتصديــر بــعد تــبليغهم خــطيًا، تــتم عــملية الإتــلاف عــلى نــفقتهم ويــنظم 

بذلك محضر مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف.
وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

وإذا تـــعذر إتـــلاف الـــبضائـــع وتـــبين أنـــها تـــشكل خـــطراً عـــلى الأمـــن أو الـــصحة أو الســـلامـــة الـــعامـــة فـــإنـــها تـــعتبر 
بضاعة ممنوعة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها.

مادة (99)
لا يجوز سحب البضاعة من الدائرة الجمركية قبل أداء الضرائب الجمركية والرسوم الآخرى المستحقة عليها.

على انه يجوز في بعض الحالات سحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الأمين.

مادة (100)
يـجب اسـتيفاء الـرسـوم والـضرائـب وفـقًا لمـحتويـات الإقـرار، غـير أنـه إذا أظهـرت نـتيجة المـعايـنة فـرقـًا بـينها وبـين مـا 

جـــاء فـــي الإقـــرار، فتســـتوفـــى الـــرســـوم والـــضرائـــب عـــلى أســـاس هـــذه الـــنتيجة مـــع عـــدم الإخـــلال بـــحق الإدارة فـــي 
ملاحقة استيفاء الغرامات الواجبة وفقًا لأحكام هذا القانون.
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الفصل الرابع

أحكام خاصة بالمسافرين

والمؤن والمواد الاستهلاكية

مادة (101)
يــسمح لــلمسافــر بــاصــطحاب أمــتعته الــشخصية وفــقًا للشــروط والــضوابــط الــتي تحــدد بــالــلائــحة الــتنفيذيــة لهــذا 

القانون، على المسافر التقدم إلى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبه أو يعود إليه.

مادة (102)
المـؤن والمـواد الاسـتهلاكـية هـي سـلع مـعدة لـلاسـتهلاك مـن قـبل الـركـاب والـطاقـم عـلى مـتن الـسفن أو الـطائـرات أو 

القطارات أو سلع معدة لبيعها إلى الركاب.

مادة (103)
لا تـخضع لـلضرائـب والـرسـوم الجـمركـية الأغـذيـة ومـؤن الـسفن الـتي تـأتـي بـها الـسفن أو الـطائـرات أو الـقطارات 

القادمة من الخارج شريطة أن تبقى على متنها.

مادة (104)
يــقدم للجــمارك كــشف بــالأغــذيــة والمــؤن المــوجــودة عــلى مــتن الــسفن أو الــطائــرات أو الــقطارات، ولا يــجوز نــقل هــذه 

المؤن من وسيلة نقل إلى وسيلة آخري إلا بموافقة الإدارة.

مادة (105)
تــعفى مــن أداء الــضرائــب والــرســوم الجــمركــية مــنتجات الــنفط و قــطع الــغيار المــعدة لــتزويــد الــسفن والــطائــرات أو 

القطارات.
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الباب الرابع

النظم الجمركية الخاصة

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (106)
يــجوز إدخــال الــبضائــع أو نــقلها مــن مــكان إلــى آخــر فــي الإقــليم الجــمركــي مــع تــعليق أداء الــضرائــب الجــمركــية 

وغـيرهـا مـن الـضرائـب والـرسـوم المـقررة عـليها، ويشـترط فـي ذلـك تـقديـم الـضمانـات الـلازمـة لـتأمـين أداء الـضرائـب 
والــرســوم نــقدًا أو بــكفالــة مــصرفــية أو تعهــد كــتابــي، وفــقًا للشــروط والأوضــاع والــضمانــات والمــدد الــتي يحــددهــا 

الأمين.

مادة (107)
تـــخضع الـــبضائـــع المـــنصوص عـــليها فـــي المـــادة الـــسابـــقة لـــلضريـــبة الـــنافـــذة فـــي تـــاريـــخ أداء الـــضرائـــب والـــرســـوم 

المـقررة عـليها بـصفة أمـانـة، أو فـي تـاريـخ تـسجيل التعهـدات، وذلـك فـي حـال عـدم مـراعـاة المـدد المـشار إلـيها فـي 
تلك المادة.

مادة (108)
يــجوز نــقل الــبضائــع الــوطــنية والأجــنبية الــتي أديــت عــنها الــضرائــب مــن مــيناء إلــى آخــر فــي الــدولــة دون أن تــمر 

على موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

مادة (109)
يــجوز إعــادة الــبضائــع الأجــنبية الــتي لــم تــؤد عــنها الــضرائــب الجــمركــية والــتي لا تــخضع لأحــد الأنــظمة الــخاصــة 

الـــواردة فـــي هـــذا الـــقانـــون لـــلخارج أو نـــقلها مـــن مـــيناء إلـــى آخـــر فـــي الـــدولـــة بشـــرط تـــقديـــم الـــضمانـــات وإتـــباع 
الإجراءات التي يحددها المدير العام.
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الفصل الثاني

نظام العبور الجمركي

مادة (110)
يـجوز نـقل الـبضائـع الأجـنبية المـنشأ وفـق نـظام الـعبور داخـل الـدولـة بجـميع وسـائـل الـنقل الـبريـة والبحـريـة والـجويـة 

ويـجوز إدخـالـها وإخـراجـها مـن الـدولـة مـن جـميع المـنافـذ المـعتمدة عـلى أن تـعبر مـن خـلال خـطوط الـسير المحـددة 

وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة (111)
لا تتخــــذ الإجــــراءات المــــتعلقة بــــالــــبضائــــع الــــعابــــرة إلا فــــي مــــراكــــز الجــــمارك المــــخصصة لــــذلــــك وبــــعد إيــــداع قــــيمة 
الــــضرائــــب الجــــمركــــية والــــرســــوم الأخــــرى المــــقررة عــــلى الــــبضائــــع بــــصفة أمــــانــــة أو بــــعد تــــقديــــم تعهــــدات مــــضمونــــة 

بـإيـصال الـبضائـع إلـي وجهـتها فـي المـدة المحـددة مـع مـراعـاة أحـكام الاتـفاقـيات الـتي أبـرمـتها الـدولـة أو انـضمت 

إليها.

مادة (112)
تحـــــدد الإدارة نـــــماذج المســـــتندات الـــــدولـــــية المـــــوحـــــدة أو دفـــــاتـــــر الـــــنقل وفـــــق وضـــــع الـــــعبور كـــــما تحـــــدد مـــــواصـــــفات 

الترصيص ومواصفات وسائل النقل المسموح لها بنقل البضائع العابرة.

مادة (113)
لا تــخضع الــبضائــع الــعابــرة لأي ضــرائــب جــمركــية وغــيرهــا مــن الــضرائــب و الــرســوم عــدا رســوم خــدمــات الــعبور 

المقررة وفق التشريعات النافذة.

مادة (114)
لا يجوز تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها إلا في المناطق الحرة.

مادة (115)
يــتم نــقل الــبضائــع الــعابــرة تــحت مــسؤولــية متعهــد الــعبور وتســري عــلى هــذه الــبضائــع الأحــكام الــخاصــة بــالإقــرار 

الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
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مادة (116)
يــثبت خــروج الــبضائــع إلــى وجهــتها مــن خــلال تــقديــم شــهادة مــن مــركــز الجــمارك فــي مــنفذ خــروج الــبضاعــة تــفيد 
سـلامـة الأخـتام ومـطابـقة عـدد الـطرود، وإذا كـانـت الـبضائـع مـنقولـة فـي حـاويـات يـكتفي بـما يـفيد سـلامـة الأخـتام 

التي على الحاوية.

مادة (117)
يــتولــى مــركــز الجــمارك مــعايــنة الــبضاعــة الــعابــرة عــند وصــولــها إلــى مــنفذ الــدخــول ومــطابــقتها بــالمســتندات المــتعلقة 

بـها ومـعايـنة جـميع الـطرود أو بـعضها وفـقًا لـلقواعـد الـتي تـصدرهـا مـصلحة الجـمارك، وفـي جـميع الأحـوال يـجب 
أن تــــتم المــــعايــــنة فــــي مــــنافــــذ الــــدخــــول ومــــنافــــذ الخــــروج خــــلال (24) أربــــع وعشــــريــــن ســــاعــــة مــــن تــــاريــــخ تــــقديــــم 

المستندات.

مادة (118)
لا تـخضع الـبضائـع المـارة وفـق نـظام الـعبور لـلتقييد أو المـنع إلا إذا نـصت الـقوانـين والأنـظمة الـنافـذة عـلى خـلاف 

ذلك.

مادة (119)
تـــختم الـــبضائـــع الـــعابـــرة أو وســـيلة نـــقلها أو كـــلتاهـــما بـــالـــكيفية الـــتي تحـــددهـــا الجـــمارك، ويـــكون متعهـــد الـــعبور 
مــسئولا عــن أي عــبث بــتلك الأخــتام وفــي حــالــة ثــبوت مــثل هــذا الــعبث يــتم مــعايــنة الــبضاعــة ومــطابــقتها بــالــوثــائــق 

ويـــلتزم صـــاحـــب الـــبضاعـــة بـــدفـــع كـــافـــة الـــرســـوم الجـــمركـــية المـــقررة عـــن أي نـــقص فـــي الـــبضائـــع مـــع دفـــع الـــغرامـــة 
المقررة وفق هذا القانون، كما تفرض غرامة مماثلة على متعهد العبور.

الفصل الثالث
المستودعات

مادة (120)
يــقصد بــالمســتودعــات المــخازن الــتي تــقبل فــيها الــبضائــع الــواردة تــحت الــرقــابــة الجــمركــية المســتمرة أثــناء تــعليق 

الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون، وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين:-
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المستودع العام:

وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير.
المستودع الخاص:

وهـو الـذي يخـزن فـيه صـاحـب المسـتودع وارداتـه المـرخـص بتخـزيـنها فـيه ولا يـمنح الـترخـيص بـإقـامـة المسـتودعـات 
الخاصة إلا للأشخاص المقيمين في الدولة.

مادة (121)
تـخضع جـميع المسـتودعـات لـلرقـابـة الجـمركـية ويتحـمل صـاحـب الـشأن الإلـتزامـات الـناشـئة عـن الـرقـابـة الجـمركـية 

وإنـجاز الأعـمال الجـمركـية الأخـرى بـالمسـتودعـات، وتـكون الـجهة المـديـرة للمسـتودع مـسئولـة وحـدهـا عـن الـبضائـع 

المـــــودعـــــة فـــــيه وفـــــقًا لأحـــــكام هـــــذا الـــــقانـــــون. وتحـــــدد الـــــلائـــــحة الـــــتنفيذيـــــة لهـــــذا الـــــقانـــــون تـــــنظيم ســـــير الـــــعمل بهـــــذه 
المستودعات على أن يتضمن ما يلي:

1- الشروط والأوضاع الخاصة لمواصفات المستودعات.
2- أسلوب إدارة المستودعات.

3- المدة القصوى التي يمكن فيها بقاء البضائع بالمستودع.
4- المستندات والبيانات المطلوب تقديمها للبضائع المراد إيداعها.

5- تحديد شكل الاستمارات والسجلات والنماذج اللازمة للبضائع المودعة.
6- آلية معاينة البضائع بالمستودعات.

7- الضمانات التي يجب دفعها للجمارك.
8- المقابل السنوي الذي يؤدى للجمارك.

9- نسب النقص والتلف المسموح به.
10- أنواع البضائع التي يمكن قبولها بالمستودعات.

11- نظام إيداع الجرد والمحاسبة.
12- آلية الترخيص لأصحاب البضائع المودعة في إجراء عمليات بسيطة عليها بهدف حفظ وتحسين

طريق عرض أو الرفع من جودتها.
13- البضائع المسموح بإيداعها بالمستودعات.

14- أجور التخزين.
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مادة (122)
يحق لمالك البضاعة أو وكيله المعتمد لدى الإدارة ما يلي:-

1- معاينة البضاعة المودعة لدى الإدارة.
2- أخـــد عـــينات مـــقابـــل ســـداد رســـوم وكـــذلـــك دفـــع ضـــريـــبة الاســـتيراد إذا كـــانـــت الـــعينات المـــسحوبـــة تـــمثل قـــيمة 

تجارية.
3- القيام بعمليات المناولة العادية اللازمة لتحسين تغليفها وتحسين طريق عرضها أو للرفع من جودتها.

مادة (123)
يـــجوز لأغـــراض تـــجاريـــة نـــقل مـــلكية الـــبضائـــع المـــوجـــودة بـــالمســـتودعـــات مـــن شـــخص إلـــى آخـــر ويـــبقى المـــودعـــون 
مــسئولــين تــجاه الإدارة فــي حــالــة انــتقال الــبضائــع المــودعــة ولا يــعفون مــن المــسئولــية إلا بــعد مــا يــقدمــوا مــا يــفيد 

التزام المالك الجديد تجاه الإدارة قبول الالتزامات المترتبة على ذلك وقبول الإدارة ذلك.

مادة (124)
يكون الشخص أو الجهة التي تدير مستودعًا مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقًا لأحكام القوانين النافذة.

مادة (125)
يحل الشخص أو الجهة المديرة للمستودع أمام الإدارة محل أصحاب البضائع.

مادة (126)
يعتبر المستودع العام مستودعًا متخصصًا:

– عـندمـا يـكون مجهـزا لـقبول الـبضائـع الـتي يـشكل عـن وجـودهـا أخـطار مـعينة أو الـتي يـمكن أن تـلحق أضـراراً 
بجودة المنتجات الأخرى.

– عندما يستخدم المستودع لحفظ الأشياء والمواد التي تتطلب بطبيعتها منشآت خاصة.

مادة (127)
يــجوز نــقل الــبضائــع مــن المســتودع إلــى مســتودع آخــر أو بــموجــب بــيانــات ذات تعهــدات مــكفولــة وتــطبق عــلى هــذا 

الوضع الأحكام المطبقة على نظام العبور.
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مادة (128)
فـي حـالـة قـفل المسـتودع يـمنح أصـحاب الـبضائـع فـترة مـدتـها شهـر لـنقل بـضائـعهم إلـى مسـتودع آخـر أو وضـعها 

تحت نظام جمركي آخر شريطة الالتزام بالنظم الجمركية الصادرة في الخصوص.

الفرع الاول
المستودع العام

مادة (129)
يــرخــص بــالــعمل بــنظام المســتودع الــعام بــقرار مــن الأمــين بــناء عــلى اقــتراح المــديــر الــعام ويحــدد الــقرار الشــروط 

والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع العام وإدارته ورسوم التخزين وغيرها.

مادة (130)
تحـدد مـدة بـقاء الـبضائـع فـي المسـتودع الـعام بـما لا يـتجاوز سـتة أشهـر ويـجوز مـدهـا لمـدة أخـرى عـند الاقـتضاء 
بــناء عــلى طــلب خــاص يــوافــق عــليه المــديــر الــعام أمــا بــالنســبة لــلمواد الــقابــلة لــلتلف والــفساد أو الهــلاك فــيجب ألا 

تزيد المدة على (24) ساعة ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة أو إطالتها بقرار من المدير العام.

مادة (131)
يمنع دخول البضائع إلى المستودعات الجمركية لاعتبارات متعلقة بالآتي:-

1- حماية الأخلاق والنظام العام والأمن العام.
2- صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.

3- حماية البيئة والنباتات.
4- حماية التراث الوطني.
5- حقوق الملكية الفكرية.

6- البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها البضائع الأخرى للفساد.
7- لإعــتبارات مــتعلقة بــعدم تــوفــير تــجهيزات خــاصــة بــها فــي المســتودعــات الجــمركــية أو الــتي تــتطلب طــبيعتها أو 

حالتها مستودعات متخصصة.
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مادة (132)
لا تــقبل الــبضائــع فــي المســتودع الــعام إذا لــم تــكن مــصحوبــة بــسند إيــداع، وتــتم مــعايــنة الــبضائــع وفــق الشــروط 
الـتي تحـددهـا الإدارة، وعـلى الإدارة أن تـمسك مـن أجـل مـراقـبة الـبضائـع فـي المسـتودعـات سـجلات خـاصـة تـدون 

فيها جميع العمليات المتعلقة بالبضائع وتكون مرجعًا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها.

مادة (133)
إذا كــانــت المســتودعــات الــعامــة تــدار مــن قــبل هــيئة أو مــؤســسة عــامــة فــإن هــذه الــهيئة أو المــؤســسة تــكون مــسئولــة 

عن البضائع المودعة فيها وفقًا للأحكام النافذة.

مادة (134)
تــباع الــبضائــع المــودعــة فــي المســتودع الــعام وفــقًا لــلأحــكام المــنصوص عــليها فــي الــباب الــثامــن مــن هــذا الــقانــون 
إذا لــم يــقم صــاحــب الــشأن بــإعــادتــها إلــى الــخارج أو بــدفــع الــضريــبة الجــمركــية المــقررة عــليها عــند انــتهاء مهــلة 

الإيداع ويتم هذا البيع في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إنذار الهيئة المعنية وصاحب البضاعة.

مادة (135)
للجـمارك أن تـرخـص للمسـتودع الـعام فـي إجـراء عـمليات بـسيطة بهـدف تـأمـين حـفظ الـبضائـع المـودعـة أو تحسـين 

طـــريـــقة عـــرضـــها أو الـــرفـــع مـــن جـــودتـــها الـــتجاريـــة، بـــما فـــي ذلـــك نـــزع الأغـــلفة والـــنقل مـــن وعـــاء إلـــى آخـــر وتجـــميع 
الـطرود أو تجـزئـتها وإجـراء الـصيانـة لـلمنتجات أو تحسـين مظهـرهـا، وتحـدد الـلائـحة الـتنفيذيـة شـروط وإجـراءات 

تـــلك الـــعمليات الـــتي تـــسمح بـــها، و الـــقيام بـــعمليات المـــناولـــة الـــعاديـــة الـــلازمـــة لتحســـين تـــغليفها وتحســـين طـــريـــقة 
عرضها أو الرفع من جودتها.

مادة (136)
تـقدر الـضرائـب والـرسـوم الجـمركـية عـلى الـبضائـع الـتي سـبق تخـزيـنها فـي المسـتودع عـلى أسـاس وزنـها وعـددهـا 

عـند التخـزيـن، ويـكون الـشخص الـذي يـديـر المسـتودع مـسئولا عـن تـلك الـضرائـب والـرسـوم المسـتحقة عـن كـل نـقص 

أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع.
ولا تســتحق هــذه الــضرائــب والــرســوم إذا كــان الــنقص أو الــضياع أو الــتغيير نــاتــجًا عــن أســباب طــبيعية أو قــوة 

قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضاعة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
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الفرع الثاني
المستودع الخاص

مادة (137)
يـجوز الـترخـيص لـكل شـخص طـبيعي أو اعـتباري يـمارس نـشاطاًـ اقـتصاديـا وتـجاريـًا فـي إقـامـة مسـتودع خـاص 

لتخـزيـن البـضائـع التـي ينـوي إعـادة بيـعها أو تـصنيعها أو استـهلاكـها عنـد الخـروج مـن المستـودع ويـقتصر الـعمل 

في المستودعات الخاصة على تخزين البضائع فقط.

مادة (138)
يــصدر الــترخــيص فــي إقــامــة المســتودع الــخاص بــقرار مــن الأمــين بــناءً عــلى اقــتراح المــديــر الــعام ويحــدد الــقرار 

مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويًا والضمانات الواجب تقديمها وغيرها من الأحكام.

مادة (139)
يـجب تـقديـم الـبضائـع المـودعـة عـند كـل طـلب مـن الإدارة وتحسـب الـضرائـب والـرسـوم الجـمركـية عـلى كـامـل كـميات 

الــبضائــع المــودعــة دون الــتجاوز عــن أي نــقص يحــدث لأي ســبب إلا مــا كــان نــاشــئاً عــن أســباب طــبيعية كــالتبخــر 

والجفاف والتسرب أو نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الإدارة.

مادة (140)
تنشأ مخازن تسمى مخازن الإيداع تدار من قبل مصلحة الجمارك تودع بها البضائع التالية:-

– البضائع ووسائط النقل والمواد التي أصبحت ملكًا للإدارة نتيجة للمصادرة أو التصالح أو التنازل.
– البضائع والمواد التي لم تسحب من المستودعات ضمن الآجال أو المهل القانونية المحددة بهذا القانون.

– البضائع والمواد المتروكة والتي لم يتم التعرف على أصحابها.

مادة (141)
تجرى عمليات البيوع الجمركي للبضائع المحددة في المادة السابقة وفقًا لأحكام الباب الثامن من

هذا القانون.
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الفصل الرابع

الإدخال المؤقت

مادة (142)
يــسمح بــإدخــال بــضائــع مــعينة تــحت وضــع الإدخــال المــؤقــت مــع تــعليق أداء الــضرائــب والــرســوم الجــمركــية وغــيرهــا 

مــن الــضرائــب والــرســوم الأخــرى، ويــجب أن تســتورد تــلك الــبضائــع لــغرض مــعين بــقصد إعــادة تــصديــرهــا خــلال 
مــدة محــددة دون أن تــخضع لأي تــغيير عــدا الاســتهلاك الــعادي فــي الــقيمة بســبب اســتعمالــها، ويشــترط لإعــمال 

هذا الحكم أن يودع المستورد لدى الإدارة ضمانًا ماليًا أو كفالة مصرفية أو تعهد كتابي

مادة (143)
مع عدم الإخلال بنظم الاستيراد يجوز الإدخال المؤقت للبضائع في الحالات الآتية:-
– المعدات اللازمة لإجراء التجارب والاختبارات العملية والعلمية والصناعية والزراعية.

– ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض والمهرجانات وما يماثلها.
– الأوعية والغلافات والعبوات الفارغة الواردة لملئها بالسلع لغرض إعادة تصديرها فارغة أو مملوءة.

– العينات التجارية ذات القيمة والتي تستورد بقصد العرض التجاري.
– المعدات المهنية.

– البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.
– الأجهزة الخاصة للتركيب أو الاختبار أو التشغيل التجريبي أو التحكم أو الصيانة أو التصليح للمعدات.

– أجهزة الصحافة وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة التصوير السينمائي.
– البضائع المستوردة لأغراض سياحية أو رياضية أو للإغاثة أو لأغراض إنسانية آخرى.

– الآلات والأجهزة وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.
– الآلات والمـــــــعدات والآلـــــــيات والـــــــسيارات ذات الاســـــــتعمال الـــــــخاص والـــــــشاحـــــــنات ومـــــــنصات الـــــــحفر الـــــــعائـــــــمة 

والقاطرات لتنفيذ مشاريع بالدولة.
– وسائل النقل التجاري أو الشخصي.

– الأصناف الأخرى التي يصدر بها قرار من الأمين.
ويـعاد تـصديـر الأصـناف المـنصوص عـليها فـي هـذه المـادة أو يـتم إيـداعـها فـي المـنطقة الحـرة أو الـدوائـر الجـمركـية 

أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت ويجب أن تكون البضائع ملكًا لشخص غير مقيم بالدولة.
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مادة (144)
لا يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.

مادة (145)
تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت لوسائل النقل التجاري والشخصي.

مادة (146)
يـــسمح بـــالإدخـــال المـــؤقـــت لـــلآلـــيات والمـــعدات والمـــواد والـــتجهيزات للشـــركـــات المـــتعاقـــدة عـــلى تـــنفيذ مـــشاريـــع داخـــل 

الــدولــة لمــدة ســتة أشهــر قــابــلة لــلتمديــد لمــدة مــماثــلة وبحــد أقــصى ثــلاث ســنوات إلا إذا كــانــت المــدة الــلازمــة لــلتنفيذ 
تتطلب أكثر من هذه المدة.

مادة (147)
يــجوز نــقل حــق الإدخــال المــؤقــت إلــى أي شــخص آخــر بشــرط الــوفــاء بــالشــروط والالــتزامــات للمســتفيد الأول وذلــك 

بعد موافقة الإدارة.

مادة (148)
لا يـجوز اسـتعمال المـواد والأصـناف الـتي تـم إدخـالـها مـؤقـتاً أو تـخصيصها أو الـتصرف فـيها فـي غـير الأغـراض 

التي استوردت من أجلها.

مادة (149)
للإدارة رفض منح نظام الإدخال المؤقت عندما يتعذر التعرف على البضائع الموردة بقصد تأمين متابعتها.

مادة (150)
يــجوز الإدخــال المــؤقــت والــتصديــر لــكافــة الــبضائــع المــرســلة كهــدايــا أو المســتوردة لإغــاثــة المــتضرريــن مــن الــكوارث 

الــطبيعية بــما فــيها الــسيارات وغــيرهــا مــن وســائــل الــنقل و المــواد الــغذائــية و الأغــذيــة والمــلابــس والــخيام ومــا فــي 
حــكمها، وأي بــضائــع أخــرى مــن لــوازم الاحــتياجــات الأســاســية، وكــذلــك جــميع المــعدات وغــيرهــا مــن وســائــل الــنقل 

والـحيوانـات المـدربـة والمـؤن والـلوازم والأمـتعة الـشخصية لمـوظـفي الإغـاثـة فـي الـكوارث الـطبيعية وتـكون مـعفاة مـن 

الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإفراج الجمركي عن هذه البضائع.
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مادة (151)
يحدد المدير العام الضوابط التي تتضمن المدد وحالات وشروط انتفاع المورد بنظام الإدخال المؤقت.

الفصل الخامس

السماح المؤقت

مادة (152)
يـــعفي بـــصفة مـــؤقـــتة مـــن أداء الـــضرائـــب والـــرســـوم الجـــمركـــية عـــن المـــواد الأولـــية المســـتوردة بـــقصد تـــصنيعها فـــي 

الدولة، وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها.
ويشـترط لإعـمال هـذا الـحكم أن يـودع المسـتورد لـدى الإدارة تـأمـيناً أو ضـمانـًا مـصرفـيًا بـقيمة الـضرائـب والـرسـوم 

المســـــتحقة، وأن يـــــتم نـــــقل المـــــصنوعـــــات والأصـــــناف بـــــمعرفـــــته أو عـــــن طـــــريـــــق الـــــغير إلـــــى مـــــنطقة حـــــرة، أو أن يـــــتم 

تـصديـرهـا خـلال سـنة مـن تـاريـخ الاسـتيراد فـإذا انـقضت المـدة دون اتـمام ذلـك أصـبحت تـلك الـضرائـب والـرسـوم 

واجبة الأداء.
ويـــــجوز لـــــلأمـــــين إطـــــالـــــة تـــــلك المـــــدة أو الإعـــــفاء مـــــن تـــــقديـــــم الـــــتأمـــــين أو الـــــضمان المـــــنصوص عـــــليه طـــــبقًا للشـــــروط 

والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

ويـعتبر الـتصرف فـي المـواد والأصـناف المـذكـورة فـي غـير الأغـراض الـتي اسـتوردت مـن أجـلها تهـريـباً يـعاقـب عـليه 

بـالـعقوبـات المـقررة فـي الـقانـون، وذلـك فـيما عـدا الـحالات الـتي يـتم فـيها الـتصرف طـبقا للشـروط والأوضـاع الـتي 
يصدر بها قرار من الأمين.

مادة (153)
تـعين بـقرار مـن الأمـين المـواد والأصـناف الـتي يسـرى عـليها نـظام الـسماح المـؤقـت والـعمليات الـصناعـية الـتي تـتم 

عليها، ونسبة السماح من عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

مادة (154)
إذا كـــانـــت الـــعمليات الـــصناعـــية الـــتي تـــمت عـــلى الأصـــناف المـــشار إلـــيها قـــد غـــيرت مـــعالمـــها بـــحيث يـــصعب مـــعها 
الاسـتدلال عـلى هـيئتها فـيكتفي بـأن تـكون المـنتجات المـصدرة مـما يـدخـل فـي صـنعها عـادة الأصـناف المسـتوردة 

ذاتها، وذلك وفقًا لقرار يصدره الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
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الفصل السادس

المناطق الحرة

مادة (155)
المــناطــق الحــرة هــي مــناطــق يــجوز فــيها إدخــال الــبضائــع والــقيام بــالــنشاطــات الاقــتصاديــة والــصناعــية المــختلفة 
دون أي قـيود، وتـكون مـعفاة مـن كـافـة الـضرائـب والـرسـوم الجـمركـية، ويـجوز تـخصيص جـزء مـن أي مـيناء يـطلق 
عـــليه اســـم مـــنطقة بحـــريـــة حـــرة و تـــمارس فـــيه جـــميع الأعـــمال الـــتجاريـــة والاقـــتصاديـــة، ويـــصدر بـــإنـــشاء المـــناطـــق 

الحرة والمناطق البحرية الحرة وتحديد نطاقها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (156)
تعفى جميع البضائع الداخلة في البنية التحتية للمنطقة الحرة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.

لا يــجوز اســتهلاك الــبضائــع الأجــنبية داخــل المــنطقة الحــرة لــلاســتعمال الــشخصي قــبل أداء الــرســوم الجــمركــية 
وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

مادة (157)
لا يــجوز اســتهلاك الــبضائــع الأجــنبية داخــل المــنطقة الحــرة لــلاســتعمال الــشخصي قــبل أداء الــرســوم الجــمركــية 

وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

مادة (158)
عـلى الـجهة المسـتثمرة لـلمنطقة الحـرة أن تـقدم لـلإدارة قـائـمة بجـميع مـا يـدخـل إلـى المـنطقة أو يخـرج مـنها خـلال 

(36) ستة وثلاثين ساعة.

مادة (159)
لــلإدارة الــحق فــي إجــراء الــتفتيش عــلى الــبضائــع المخــزنــة فــي المــناطــق الحــرة فــي أي وقــت كــان كــما يــجوز لــها 

مراجعة المستندات والكشف عن البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
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مادة (160)
يجوز إدخال بضائع من السوق المحلي إلى المناطق الحرة تكون ملكيتها للطرف المتعاقد.

مادة (161)
يجوز دخول جميع أنواع البضائع إلى المنطقة الحرة عدا الممنوعة أو المقيدة بسبب من الأسباب:-
1- الآداب العامة أو النظام العام والأمن العام، أو النظافة أو الصحة العامة أو لاعتبارات صحة

الحيوان أو النبات.
2- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية والأدبية.

3- بضائع منشؤها تقرر مقاطعته اقتصاديًا.
4- الأسلحة والمتفجرات والذخائر أيًا كان نوعها.

5- المخدرات والمؤثرات العقلية أيًا كان نوعها.

مادة (162)
يجوز نقل ملكية البضائع المدخلة إلى المناطق الحرة.

مادة (163)
يـــجوز إخـــراج الـــبضائـــع الـــداخـــلة إلـــى المـــنطقة الحـــرة أو المـــنتجة فـــيها إلـــى مـــنطقة حـــرة أخـــرى جـــزئـــيًا أو كـــليًا أو 

بـوضـعها تـحت نـظام جـمركـي آخـر، مـع مـراعـاة الـتقيد بـالشـروط والإجـراءات المـطبقة فـي كـل حـالـة وتـقديـم تعهـدات 

مكفولة للإدارة.

مادة (164)
يحــدد بــقرار مــن أمــين الــلجنة الــشعبية الــعامــة* نــوع الــنشاط لــلمتعاقــد بــالمــناطــق الحــرة والــعمليات الــتي يــجوز أن 

تخضع لها البضائع بشكل عام أو مفصل.

مادة (165)
عـــند تـــصديـــر الـــبضائـــع لـــلخارج أو إدخـــالـــها إلـــى الـــسوق المحـــلي مـــن المـــنطقة الحـــرة تـــعامـــل مـــعامـــلة الـــبضائـــع 

الأجنبية الموردة الدولة من حيث أداء الضرائب أو تقديم المستندات.
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مادة (166)
تسري أحكام التعريفة الجمركية السارية وقت سداد الضريبة المستحقة وتحدد قيمتها في هذا التاريخ.

مادة (167)
فــي حــالــة إغــلاق المــنطقة الحــرة يــمنح المــتعاقــد مــدة ســتة أشهــر لــنقل بــضائــعه إلــى مــنطقة حــرة أخــرى أو وضــعها 

تحت نظام جمركي آخر بشرط الالتزام بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة.

مادة (168)
تـعتبر الـجهات المـديـرة لـلمناطـق الحـرة مـسئولـة عـن جـميع المـخالـفات الـتي يـرتـكبها مـوظـفوهـا وعـن تسـرب الـبضائـع 

بصورة غير مشروعة وتطبق في شأنهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السابع

التصدير المؤقت

مادة (169)
يجوز التصدير المؤقت لما يلي:-

– التجهيزات والمعدات والحيوانات لغرض استعمالها مؤقتاً خارج الدولة.
– الأمتعة الشخصية بما فيها وسيلة النقل الشخصي أو التجاري.

– السفن والطائرات والآليات والمعدات والسيارات وقطع غيارها لغرض الصيانة والإصلاح.
– المواد الأولية ونصف المصنعة لغرض التصنيع بالخارج.

– الآليات والمعدات والشاحنات لغرض تنفيذ مشاريع خارج الدولة.

مادة (170)
تحدد الجمارك المدة الممنوحة لكل حالة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.

مادة (171)
تـعفى الـبضائـع المـصدرة مـؤقـتاً مـن الـضرائـب والـرسـوم الجـمركـية عـند إعـادة اسـتيرادهـا عـلى نـفس الـحالـة الـتي 

صدرت بها مؤقتاً، ماعدا الاستهلاك العادي.
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مادة (172)
فــي حــالــة الــتصنيع بــالــخارج تــؤخــذ الــرســوم والــضرائــب الجــمركــية وفــق الــضوابــط والشــروط الــتي يحــددهــا الأمــين 

بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بالنسبة للبضائع الناتجة.

مادة (173)
يحـــــدد الأمـــــين بـــــالـــــتنسيق مـــــع الـــــقطاعـــــات ذات الـــــعلاقـــــة الشـــــروط الـــــواجـــــبة لتحـــــديـــــد الـــــبضائـــــع المـــــصدرة لـــــلخارج 

لتصنيعها مع بيان طبيعتها والعمليات المطلوب إجراؤها.

مادة (174)
يسـتحق دفـع الـرسـوم والـضرائـب الجـمركـية عـلى قـيمة مـا تـم تـصليحه أو تـصنيعه وفـق المسـتندات الأصـلية المـقدمـة 

بالخصوص.

مادة (175)
تحـــدد الـــعلامـــات والأرقـــام لـــلبضائـــع المـــصدرة مـــؤقـــتاً، ولـــلإدارة الـــحق فـــي وضـــع الـــعلامـــات إذا لـــم تـــكن الـــوســـائـــل 

التجارية لتحديد البضائع كافية.

مادة (176)
الضمانات الواجب اتخاذھا عند التصدير

يـــصدر الأمـــين الـــضوابـــط بـــخصوص تـــصديـــر واســـتيراد الـــبضائـــع الـــتي تســـتورد أثـــناء فـــترة الـــضمان المـــنصوص 

عليها في العقد بحيث لا تجاوز فترة سنة واحدة بشرط أن يتم استيرادها دون دفع قيمتها للجهة الموردة.

الفصل الثامن

رد الضرائب الجمركية

مادة (177)
يـجوز أن تسـترد كـليا أو جـزئـيا الـضرائـب الجـمركـية وغـيرهـا مـن الـضرائـب والـرسـوم الـسابـق تـحصيلها عـن بـعض 

المـــواد الأجـــنبية المســـتوردة الـــتي اســـتخدمـــت فـــي صـــناعـــة المـــنتجات الـــوطـــنية المـــصدرة إلـــى الـــخارج بشـــرط نـــقل 
المــصنوعــات بــمعرفــة المســتورد أو بــمعرفــة الــغير إلــى مــنطقة حــرة أو إعــادة تــصديــرهــا خــلال ســنة مــن تــاريــخ أداء 

تـــلك الـــضرائـــب عـــنها، وبـــعد تـــقديـــم المســـتندات الـــكافـــية الـــدالـــة عـــلى اســـتخدام الأصـــناف المســـتوردة فـــي إنـــتاج 
المصنوعات المطلوب تصديرها، ويجوز إطالة المدة بقرار من الأمين.
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مادة (178)
تـــعين بـــقرار مـــن الأمـــين بـــالـــتنسيق مـــع الـــقطاعـــات ذات الـــعلاقـــة المـــصنوعـــات الـــتي تـــرد عـــنها الـــضرائـــب الجـــمركـــية 

والــضرائــب والــرســوم الأخــرى، والــعمليات الــصناعــية الــتي تــتم عــليها والمــواد الــتي تــدخــل فــيها ونســبتها والشــروط 

اللازمة لذلك.

مادة (179)
يـــجوز رد الـــضرائـــب الجـــمركـــية طـــبقًا لـــلقواعـــد والشـــروط الـــتي يـــصدر بـــها قـــرار مـــن الأمـــين، وذلـــك فـــي الـــحالات 

التالية:-
1- إذا ثبت أن البضاعة قد تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية.

2- إذا ثبت أن البضائع كانت قد أرسلت خطأ للمستورد وأعيد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها.
3- إذا تحقق أن الضريبة غير مستحقة قانونًا.

4- إذا تم تحصيل الضريبة الجمركية على بضائع تم التصريح بها ولم تصل فعلا.

مادة (180)
يـــجوز أن تـــرد – كـــليا أو جـــزئـــيا – الـــضرائـــب الجـــمركـــية وغـــيرهـــا مـــن الـــضرائـــب والـــرســـوم عـــند تـــصديـــر الـــبضائـــع 

الأجــنبية المســتوردة الــتي لا يــكون لــها مــثيل مــن المــنتجات الــوطــنية وبشــرط الــتثبت مــن عــينتها وان يــتم الــتصديــر 
خـلال سـنة مـن تـاريـخ دفـع الـضريـبة عـنها، وذلـك بـالشـروط والأوضـاع الـتي يـصدر بـها قـرار مـن الأمـين بـالـتنسيق 

مع القطاعات ذات العلاقة.
كـما يـجوز أن تـرد – كـليا أو جـزئـيا – الـضرائـب الجـمركـية وغـيرهـا مـن الـضرائـب والـرسـوم الـسابـق تـحصيلها عـند 

تـــصديـــر مـــعدات أو مـــهمات أو بـــضائـــع ســـبق اســـتيرادهـــا ورفـــض قـــبولـــها نـــهائـــيا لأي ســـبب مـــن الأســـباب، وذلـــك 

بشرط أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.

مادة (181)
يـــجوز أن تـــرد – كـــليا أو جـــزئـــيا – الـــضرائـــب والـــرســـوم الـــسابـــق تـــحصيلها عـــند الـــتصديـــر عـــن الـــبضائـــع والمـــواد 

الـوطـنية إذا أعـيد اسـتيرادهـا مـن الـخارج أو سـحبها مـن المـنطقة الحـرة بـالـحالـة الـتي كـانـت عـليها عـند الـتصديـر 
أو عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.
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الباب الخامس

الإعفاءات الجمركية

مادة (182)
يـعفي مـن الـضرائـب الجـمركـية وغـيرهـا مـن الـضرائـب والـرسـوم الأخـرى، ومـن المـعايـنة، وذلـك بشـرط المـعامـلة بـالمـثل 

وفي حدود هذه المعاملة وبعد التنسيق في قطاع الا تصال الخارجي والتعاون الدولي، ما يلي:-

1- مـا يـرد لـلاسـتعمال الـشخصي لأعـضاء السـلك الـسياسـي والـقنصلي مـن الـعامـلين الأجـانـب (غـير الفخـريـين) 
وأعــضاء هــيئة الأمــم المتحــدة المــقيديــن فــي الجــداول الــتي تــصدرهــا الــجهة المــختصة وكــذلــك مــا يــرد إلــى أزواجــهم 

وأولادهم القصر.
2- مـا تسـتورده الـسفارات والمـفوضـيات والـقنصليات (غـير الفخـريـة) وبـعثة هـيئة الأمـم المتحـدة والمـنظمات الـدولـية 

التي تكون الدولة طرفًا فيها وذلك للاستعمال الرسمي.

3- مـا يـرد لـلاسـتعمال الـشخصي بشـرط المـعايـنة مـن أمـتعة شـخصية وأثـاث وأدوات مـنزلـية، وكـذلـك سـيارة واحـدة 
لـكل موـظـف مـن الموـظفـين غيـر الـسياسيـين مـن غيـر المـعينين محـليًا والموـفدـيـن لـلعمل بـالبـعثات الـسياسيـة والقـنصلية 

غــير الفخــريــة والــذيــن لا يســتفيدون مــن الإعــفاء المــقرر فــي الــبند (1) بشــرط أن يــتم الاســتيراد خــلال ســتة أشهــر 
مـن وصـول المسـتفيد مـن الإعـفاء ويـجوز لـلمديـر الـعام بـموافـقة الـقطاع المـختص مـد هـذا الأجـل، وتـمنح الإعـفاءات 

المـــشار إلـــيها فـــي الـــبنود الـــسابـــقة بـــعد اعـــتماد طـــلبات الإعـــفاء مـــن رئـــيس الـــبعثة الـــسياســـية أو الـــقنصلية حســـب 

الأحوال.
4- الأمـتعة الـشخصية المسـتعملة المسـتوردة مـن قـبل أعـضاء السـلك الـسياسـي والـقنصلي وغـيرهـم مـن مـوظـفي 
الـدولـة المـلتحقين لـلعمل بـالـبعثات الـليبية فـي الـخارج عـندمـا يـتقرر نـقلهم مـن مـقر عـملهم إلـى الـدولـة، وتحـدد بـقرار 

من الأمين الشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذه المادة.

مادة (183)
يـجوز بـقرار مـن الأمـين إعـفاء الأشـياء المـنصوص عـليها فـي الـبند (1) مـن المـادة الـسابـقة مـن الـضرائـب والـرسـوم 

المشار إليها، وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من غير الوطنيين بقصد المجاملة الدولية.
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مادة (184)
مـــع عـــدم الإخـــلال بـــالإعـــفاءات المـــقررة بـــموجـــب قـــوانـــين أو تـــنفيذًا لاتـــفاقـــيات تـــكون الـــدولـــة طـــرفـًــا فـــيها تـــعفي مـــن 

الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بشرط المعاينة الأشياء الآتية:-

1- الأمـتعة الـشخصية المسـتعملة الـخاصـة بـالأجـانـب الـقادمـين إلـى الـدولـة بـقصد الإقـامـة فـيها لـلمرة الأولـى ولمـدة 
لا تقل عن سنة.

والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.
2- النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة.

3- الأثـــاث والأدوات والأمـــتعة الـــشخصية والـــسيارات الـــتي ســـبق تـــصديـــرهـــا مـــن الـــدولـــة بـــصفة مـــؤقـــتة والـــخاصـــة 
بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الدولة.

4- الأشـــياء الـــتي تـــصدر لـــلخارج ثـــم يـــعاد اســـتيرادهـــا، وذلـــك بـــالشـــروط والأوضـــاع الـــتي يـــصدر بـــها قـــرار مـــن 
الأمين.

5- الأمــتعة الــشخصية المســتعملة المســتوردة مــن قــبل الــطلبة الــوطــنيين والأشــخاص الــعائــديــن مــن المهجــر لــغرض 
التوطن، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.

6- الهدايا والهبات والعينات الواردة للأمانات ومصالحها.
7- مــا يــرد مــن الأشــياء المــذكــورة فــي الــبند الــسابــق إلــى المــصالــح الــعامــة والــهيئات والمــؤســسات الــعامــة ويــصدر 

بإعفائها قرار من الأمين.
8- المــهمات الــتي تــرد مــن الــخارج دون قــيمة بــدل تــالــف أو نــاقــص عــن مــهمات ســبق تــوريــدهــا أو رفــض قــبولــها 

وحصلت الضرائب الجمركية عليها في حينها بشرط أن تتحقق الإدارة من ذلك.

9- الأشــياء الــتي تــقتضي الــعمليات الــتجاريــة مــع الــخارج اســتيرادهــا، وذلــك بشــرط تــصديــر بــضاعــة مــن نــفس 
الـــقيمة والـــنوع مـــن الإنـــتاج المحـــلي ويـــصدر بتحـــديـــد هـــذه الأشـــياء فـــي كـــل حـــالـــة قـــرار مـــن الأمـــين بـــالـــتنسيق مـــع 

القطاعات ذات العلاقة.
10- الـــبضائـــع الـــتي تســـتورد بـــقصد الإســـهام فـــي الـــتنمية الـــزراعـــية أو الـــصناعـــية أو الاقـــتصاديـــة والـــتي تحـــدد 

بقرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.
11- السمك الطازج والحيوانات القشرية والإسفنج الخام الذي تلتقطه وتفرغه مراكب مسجلة محليًا.

12- المـؤن ومـواد الـوقـود والمـهمات الـلازمـة لـسفن أعـالـي الـبحار والـطائـرات فـي رحـلاتـها الـخارجـية، وكـذلـك مـا يـلزم 
لاستعمال ركابها وملاحيها باستثناء قطع الغير.
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مادة (185)
مع مراعاة المادة السابقة يجوز الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم

بقرارات خاصة تصدر من الأمين.

مادة (186)
إذا أعـفيت بـضاعـة مـن دفـع الـضرائـب الجـمركـية مـن أجـل غـرض مـعين فـإنـه يـجوز لـلمديـر الـعام وفـقًا لمـا يـراه أن 
يـطلب مـن المسـتورد أن يـودع مـبلغًا يـعادل قـيمة الـضرائـب الجـمركـية أو يـقدم ضـمانـًا بـتلك الـقيمة، وتـعاد الـوديـعة 

أو يــرد الــضمان حســب الأحــوال عــندمــا تــتحقق الإدارة بــأن الــبضاعــة قــد اســتعملت فــي الــغرض الــذي اســتوردت 
من أجله.

مادة (187)
تـــعفى واردات الـــجهات المـــمولـــة مـــن الخـــزانـــة الـــعامـــة مـــن الـــضرائـــب والـــرســـوم الجـــمركـــية وغـــيرهـــا مـــن الـــضرائـــب 

والرسوم الأخرى ويحدد بقرار من الأمين الضوابط التي تحدد حالات وشروط الإعفاء.

مادة (188)
لا يــــجوز الــــتصرف فــــيما تــــم إعــــفاؤه طــــبقًا لــــلمواد الــــسابــــقة إلــــى شــــخص لا يــــتمتع بــــالإعــــفاء قــــبل إخــــطار الإدارة 
وســداد الــضرائــب الجــمركــية، وغــير هــا مــن الــضرائــب والــرســوم المســتحقة وفــقًا لــحالــة هــذه الأشــياء وقــيمتها وقــت 

سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقًا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

مادة (189)
لا يـــجوز لأي شـــخص الـــقيام بـــتزويـــد الـــسفن أو الـــطائـــرات بـــالمـــؤن ومـــواد الـــوقـــود والمـــهمات الـــلازمـــة فـــي رحـــلاتـــها 

الخارجية، وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة.
ويحـــدد الأمـــين الـــقواعـــد والإجـــراءات الـــخاصـــة بـــتنظيم أعـــمال مـــمونـــي الـــسفن والـــطائـــرات والشـــروط الـــتي يـــجوز 
بـمقتضاهـا الـترخـيص بـمزاولـة هـذه الأعـمال وفـقًا لأحـكام هـذا الـقانـون كـما يحـدد الـرسـوم الـتي تـدفـع مـقابـل ذلـك 

الترخيص.
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الباب السادس

رسوم الخدمات

مادة (190)
تـخضع الـبضائـع الـتي تـودع فـي الـساحـات والمـخازن والمسـتودعـات الـخاضـعة لـلرقـابـة الجـمركـية لـرسـوم التخـزيـن 

والـرسـوم الإضـافـية الأخـرى الـتي تـقتضيها عـمليات تخـزيـن الـبضائـع و مـعايـنتها وجـميع مـا تـقدمـه الجـمارك مـن 
خـدمـات أخـرى، ولا يـجوز بـأي حـال مـن الأحـوال أن تـتجاوز هـذه الـرسـوم نـصف قـيمة الـبضاعـة عـند خـروجـها مـن 

الجـــمارك، أمـــا الـــبضائـــع الـــتي تـــودع فـــي المـــناطـــق الحـــرة فـــلا تـــخضع إلا لـــرســـوم خـــدمـــات المـــناطـــق المـــودعـــة فـــيها 
ورسوم الخدمات التي تقدم إليها.

مادة (191)
تحـدد بـقرار مـن الأمـين أثـمان المـطبوعـات الـتي تـقدمـها الإدارة لـذوي الـشأن عـلى أن يـكون الـثمن مـوازيـًا لـلتكلفة 

الحقيقية لتلك المطبوعات.

مادة (192)
يــجوز إخــضاع الــبضائــع المــوردة والمــصدرة والــعابــرة حســب مــقتضى الــحال لــرســوم خــدمــات مــقابــل الــترصــيص 

والــختم والتحــليل، كــما يــجوز أن تــؤخــذ رســوم خــدمــات جــمركــية مــقابــل مــا يــقوم بــه مــوظــفو الجــمارك أثــناء عــمليات 

الاستيراد والتصدير والعبور وإعادة التصدير ومعاينة أمتعة المسافرين.

مادة (193)
لا تدخل رسوم الخدمات المنصوص عليها في المواد السابقة في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم.

مادة (194)
يُحــــدد بــــقرار مــــن الأمــــين المــــقابــــل المــــادي المســــتحق لمــــصلحة الجــــمارك نــــظير الأعــــمال والخــــدمــــات الــــتي يــــقوم بــــها 
مــــوظــــفو الجــــمارك وعــــمالــــها فــــي غــــير أوقــــات الــــعمل الــــرســــمية أو خــــارج الــــدوائــــر الجــــمركــــية أو فــــي المســــتودعــــات 

والمخازن.

مادة (195)
لا يجوز إعفاء أي جهة من أداء المقابل المنصوص عليه في المادة السابقة.
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الباب السابع

المخالفات الجمركية

الفصل الأول

المخالفات الجمركية

مادة (196)
تــفرض عــلى ربــابــنة الــسفن والــطائــرات ووســائــل الــنقل الأخــرى غــرامــة لا تــقل عــن (1000 د .ل) ألــف ديــنار ولا 

تزيد على (5000 د.ل) خمسة آلاف دينار وذلك في الأحوال الآتية:
1- عــدم تــقديــم قــائــمة الــشحن أو عــدم وجــودهــا أو تــعددهــا أو الــتأخــير فــي تــقديــمها أو الامــتناع عــن تــقديــم أي 

مستندات أخرى عند طلب الإدارة.

2- إغفال ما يجب إدراجه بقائمة الشحن.
3- رســـو الـــسفن والـــطائـــرات أو وقـــوف وســـائـــل الـــنقل الأخـــرى داخـــل الـــدائـــرة الجـــمركـــية فـــي غـــير الأمـــاكـــن الـــتي 

تحددها الإدارة.
4- شــحن الــبضائــع أو تــفريــغها أو نــقلها مــن وســيلة نــقل إلــى أخــرى دون تــرخــيص مــن الإدارة أو دون حــضور 

صاحب الشأن.
5- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

6- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص.

مادة (197)
تفرض غرامة لا تقل عن (1000 د .ل) ألف دينار، ولا تزيد على (10000 د .ل) عشرة آلف دينار،

في الأحوال الآتية: –

1- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم.
2- عــــدم تــــمكين المــــوظــــفين الجــــمركــــيين مــــن الــــقيام بــــواجــــباتــــهم ومــــمارســــة حــــقهم فــــي الــــتفتيش والمــــراجــــعة وطــــلب 

المستندات.

3- عدم اتباع مموني السفن والطائرات القواعد والإجراءات التي تنظم أعمالهم.
4- عــدم المــحافــظة عــلى الأخــتام الجــمركــية عــلى الــطرود أو وســائــل الــنقل دون أن يــؤدي ذلــك إلــى نــقص أو تــغيير 

في البضائع.
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مادة (198)
تـفرض غـرامـة قـدرهـا (1000 د .ل) ألـف ديـنار أو قـيمة الـبضاعـة أيـهما أعـلى إذا لـم تـتجاوز الـضرائـب الجـمركـية 

المعرضة للضياع ألف دينار وذلك في الأحوال الآتية:-

1- حيازة بضائع أو نقلها داخل الدائرة الجمركية خلافًا لأنظمة الإدارة.
2- إدخـــال الـــبضائـــع إلـــى الـــدولـــة أو إخـــراجـــها مـــنها أو الشـــروع فـــي ذلـــك دون بـــيان جـــمركـــي أو عـــن غـــير طـــريـــق 

المسالك أو المراكز الجمركية.

3- الاســتيراد عــن طــريــق الــبريــد لــلفافــات مــقفلة أو عــلب لا تحــمل الــبطاقــات الــنظامــية خــلافـًـا لأحــكام الاتــفاقــيات 
البريدية.

4- مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات.
5- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

6- عدم الا حتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (199)
تـفرض عـلى ربـابـنة الـسفن أو قـادة الـطائـرات ووسـائـل الـنقل الأخـرى غـرامـة لا تـقل عـن قـيمة الـضرائـب الجـمركـية 

المـعرضـة لـلضياع ولا تـزيـد عـلى مـثليها فـضلا عـن الـضرائـب المسـتحقة، وذلـك فـي حـالـة الـنقص غـير المـبرر، عـما 

أدرج في قائمة الشحن بالنسبة لعدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة.

مادة (200)
تــفرض غــرامــة لا تــقل عــن قــيمة الــبضاعــة مــضاف إلــيها قــيمة الــرســوم الجــمركــية مــع مــصادرة الــبضاعــة وذلــك فــي 

حــالــة ضــبط أي بــضاعــة لــم يــعلن عــنها، ويــجوز أن تــرد الــبضاعــة إلــى صــاحــبها مــقابــل دفــع قــيمتها مــضاف إلــيه 
الرسوم الجمركية والغرامة ما لم تكن من البضائع الممنوع استيرادها.

مادة (201)
تـــفرض الـــغرامـــات المـــنصوص عـــليها فـــي المـــواد الـــسابـــقة بـــقرار مـــن المـــديـــر المـــختص ويـــجب أداؤهـــا خـــلال خـــمسة 

عشـر يـومـًا مـن تـاريـخ إعـلان المـخالـفين بهـذا الـقرار بخـطاب مسجـل مـصحوب بـعلم الـوصـول أو بـأي وسـيلة إعـلان 

تــقنية آخــري، وذلــك مــا لــم يــتظلم ذوو الــشأن بــكتاب عــادى أو بــطريــقة تــقنية لــلمديــر الــعام خــلال الخــمسة عشــر 
يومًا التالية، وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها.

وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وتكون البضائع ضامنة لاستفتاء تلك الغرامات.
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مادة (202)
يـــجوز الـــطعن فـــي قـــرارات المـــديـــر الـــعام خـــلال خـــمسة عشـــر يـــومـًــا مـــن تـــاريـــخ الإعـــلان أمـــام الـــقضاء فـــي الـــقرار 

الصادر بفرض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون حكم المحكمة نهائيًا وغير قابل للطعن.

الفصل الثاني

جرائم التهريب الجمركي

مادة (203)
يعتبر تهريباً ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:-

1- إدخــــال الــــبضائــــع مــــن أي نــــوع إلــــى الــــدولــــة أو إخــــراجــــها مــــنها بــــطرق غــــير مشــــروعــــة بــــدون أداء الــــضرائــــب 
الجمركية المستحقة كلها أو بعضها.

2- إدخـال الـبضائـع إلـى الـدولـة أو إخـراجـها بـطرق غـير مشـروعـة بـالمـخالـفة لـلنظم المـعمول بـها فـي شـأن الـبضائـع 
الممنوعة.

3- إدخـال الـعملة أو إخـراجـها مـن الـدولـة بـما يـجاوز المـبلغ المـطلوب الإفـصاح عـنه عـند الـدخـول أو الخـروج دون 
تقديم الإقرار الخاص بذلك.

مع مراعاة أحكام المادة (197) يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:-
1- عدم تقديم البيانات أو الإقرارات أو أي مستندات أخرى تتعلق ببيان الشحنة.

2- عدم تقديم المسئولين إقرارات عن وسائل النقل.
3- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو خاطئة أو مصطنعة.

4- الامتناع عن تقديم أي بيان أو قرار أو مستند.
5- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

6- إعطاء معلومات كاذبة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء العلامات.
7- وجــود بــضائــع عــلى مــتن وســيلة الــنقل لــم تــدرج بــالــكيفية المــطلوبــة فــي الــبيان، وذلــك بــعد تــفريــغ الحــمولــة مــنها 

وأثناء وجودها داخل الحدود الجمركية.
8- عـدم وجـود بـضائـع عـلى مـتن وسـيلة الـنقل كـانـت تحـملها وكـانـت مـدرجـة فـي بـيان الـشحنة أثـناء وجـودهـا داخـل 

الحدود الجمركية، وذلك باستثناء البضائع التي أفرغت بطريقة مشروعة.
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9- عــدم إبــراز أي بــضاعــة لمــوظــف الجــمارك المــختص تــكون خــاضــعة لــلضرائــب الجــمركــية ومــدرجــة فــي الــبيان أو 
الإقــــرار أو الــــتقريــــر إلا أذا قــــدم المــــسئول عــــن وســــيلة الــــنقل إيــــضاحــــا كــــافــــيًا مــــقنعا لمــــوظــــف الجــــمارك عــــن تــــلك 

البضائع.

10- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن.
11- شـحن بـضاعـة خـاضـعة لـلرقـابـة الجـمركـية أو تـفريـغها أو نـقلها مـن وسـيلة نـقل أيـًا كـان نـوعـها أو مـن رصـيف 
أو مــن مخــزن أو مــن دائــرة جــمركــية أو مــن مــكان آخــر إلــى وســيلة نــقل آخــري أو إلــي خــارج الــدائــرة الجــمركــية، 

وذلك دون الحصول على ترخيص من الإدارة وفقًا لأحكام هذا القانون.
12- نــقل أو المــساعــدة فــي نــقل بــضاعــة خــاضــعة لــلرقــابــة الجــمركــية مــن إحــدى وســائــل الــنقل الــتي لــم يــقدم عــنها 
بـيان أو أي مسـتند آخـر، أو مـن إحـدى وسـائـل الـنقل الـتي لـم تـذكـر تـلك الـبضاعـة فـي بـيانـها أو فـي أي مسـتند 

آخر، وذلك دون الحصول على ترخيص من الإدارة، وفقًا لأحكام هذا القانون.
13- حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافًا لأنظمة الإدارة.

14- إخـفاء بـضاعـة مهـربـة أو قـبول إيـداعـها أو حـفظها أو المـساعـدة فـي حـصول ذلـك بـأي وجـه إذا كـان مـن قـام 
بذلك يعلم أن البضاعة مهربة.

15- مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات.
16- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ولا يمنع إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.

مادة (204)
يــعاقــب عــلى التهــريــب أو الشــروع فــيه بــغرامــة يــكون حــدهــا الإقــصاء (ثــلاثــة أمــثال) الــضرائــب الجــمركــية مــضافـًـا 

إليها (ثلاثة أمثال) قيمة البضائع أو مبلغ (1000 د.ل) ( ألف دينار) أيهما أكبر.
وبــــالــــحبس مــــدة لا تــــتجاوز ســــتة أشهــــر مــــع مــــصادرة الــــبضائــــع مــــوضــــوع التهــــريــــب، وفــــي جــــميع الأحــــوال يــــجوز 

لـــــلمحكمة بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى الـــــعقوبـــــات المـــــشار إلـــــيها أن تـــــحكم بـــــمصادرة وســـــائـــــل الـــــنقل والأدوات والمـــــواد الـــــتي 
استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.

وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
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مادة (205)
مـع عـدم الإخـلال بـأي عـقوبـة أشـد يـنص عـليها قـانـون الـعقوبـات أو غـيره مـن الـقوانـين يـعاقـب بـالـسجن مـدة لا تـزيـد 

عـــلى خـــمس ســـنوات وبـــغرامـــة لا تـــتجاوز (3000 د.ل) ثـــلاثـــة الآف ديـــنار، كـــل مـــوظـــف جـــمارك أســـاء اســـتعمال 
وظــيفته بــأن قــام بــنفسه أو بــالــتواطــؤ مــع غــيره عــلى ضــبط بــضاعــة أو وســيلة نــقل عــلى غــير مــقتضى الــقانــون أو 
ســــلم بــــغير وجــــه قــــانــــونــــي بــــضاعــــة أو وســــيلة نــــقل مــــضبوطــــة، أو يــــمتنع عــــن ضــــبط بــــضاعــــة أو وســــيلة نــــقل تــــجب 
مـصادرتـها قـانـونـًا، أو يـتواطـأ مـع أي شـخص عـلى تهـريـب الـبضاعـة أو يـتغاضـى عـن ذلـك أو يشـترك فـي أي فـعل 

من الأفعال المذكورة.

مادة (206)
تـؤول إلـى الخـزانـة الـعامـة كـافـة المـبالـغ الـتي تـقضى بـها المـحكمة سـواء بـاعـتبارهـا ضـرائـب مسـتحقة أو غـرامـات 

على جرائم ومخالفات جمركية، وذلك بعد استنزال مصاريف الدعوى والإجراءات.

مادة (207)
يـــعتبر ربـــابـــنة الـــسفن وقـــادة الـــطائـــرات ووســـائـــل الـــنقل الأخـــرى مـــسئولـــين مـــدنـــيا عـــن كـــل مـــخالـــفة تـــتعلق بـــطاقـــم 
الـسفينة أو الـطائـرة أوسـيلة الـنقل، وعـليهم تـقديـم ضـمانـات مـالـية كـافـية لاسـتيفاء الـضرائـب والـغرامـات المسـتحقة 

قـانـونـا، وفـى حـالـة عـدم تـقديـم الـضمان المـالـي تـكون الـسفن والـطائـرات ووسـائـل الـنقل الأخـرى ضـمانـا لاسـتيفاء 
الـــضرائـــب والـــغرامـــات، ويـــعتبر أصـــحاب الـــبضائـــع مـــسئولـــين مـــدنـــيا عـــن جـــميع أعـــمال مســـتخدمـــيهم وعـــن أعـــمال 

مخــلصيهم الجــمركــيين المــتعلقة بــإعــداد الــبيانــات والإجــراءات الجــمركــية، كــما يــسأل المخــلصون الجــمركــيون عــن 

أعمالهم ويسألون مدنيا عن أعمال مستخدميهم في هذا الصدد.

مادة (208)
يــجوز أن يــكون الإخــطار فــي المــسائــل المــتعلقة بهــذا الــقانــون بــالــطرق الإلــكترونــية الحــديــثة فــضلا عــن الــوســائــل 

القانونية الأخرى.

مادة (209)
تـعتبر وسـيلة الـنقل أو الـبضاعـة فـي حـكم المـصادرة إذا لـم يـعترض مـالـكها أو الـشخص الـذي ضـبطت لـديـه أمـام 

المــحكمة المــختصة خــلال شهــريــن مــن إخــطاره بــالــضبط، ولــلمحكمة أن تــأمــر بــمصادرة الــبضاعــة أو وســيلة الــنقل 

أو كليهما.
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مادة (210)
لا يـجوز رفـع الـدعـوى الـجنائـية أو اتـخاذ أي إجـراءات فـي جـرائـم التهـريـب والمـخالـفات الـتي تـرتـكب أو يشـتبه فـي 
ارتــكابــها ضــد أحــكام هــذا الــقانــون والــلوائــح الــصادرة بــمقتضاه إلا بــطلب كــتابــي مــن المــديــر الــعام أومــن يــفوضــه 

الأمين في ذلك.

مادة (211)
لـلمديـر الـعام أومـن يـفوضـه الأمـين بـدلا مـن اتـخاذ الإجـراءات المـشار إلـيها فـي المـادة الـسابـقة إن يجـري الـتصالـح 

قـبل صـدور الـحكم الابـتدائـي مـن المـحكمة الابـتدائـية، وذلـك فـيما عـدا الجـرائـم المـنصوص عـليها فـي المـادة (204) 
ويـكون لـه كـامـل السـلطة فـي أن يـقبل مـن الـجانـي مـبلغ لا يـجاوز الحـد الأقـصى لـلغرامـة المـفروضـة، وذلـك عـلاوة 

على المصادرة إذا كانت واجبة.

مادة (212)
يـــترتـــب عـــلى الـــتصالـــح انـــقضاء الآثـــار المـــترتـــبة عـــلى جـــريـــمة التهـــريـــب أو المـــخالـــفة عـــلى أن تـــقيد الـــواقـــعة ســـابـــقة 

جمركية ضد المتهم وتحرر له استمارة تشبيه.

مادة (213)
تـشكل بـمصلحة الجـمارك لـجنة لـفض المـنازعـات الجـمركـية حـول الـقيمة – المـنشأ – الـتعريـفة – بـرئـاسـة قـاض لا 

تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية وعضوية مندوب عن مصلحة الجمارك، وصاحب الشأن أو ممثل عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة ويصدر بتشكيلها قرار من الأمين.

الباب الثامن

بيع البضائع

مادة (214)
للإدارة أن تبيع البضائع في الأحوال وبالشروط التالية:-

1- البضائع التي انتهت المهل القانونية المحددة لها بالمستودعات والمخازن الجمركية.
2- الأشياء التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية.
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3- الـــبضائـــع المـــحجوزة الـــقابـــلة لـــلتلف أو التســـرب أو الـــحيوانـــات أو الـــبضائـــع الـــتي تـــكون فـــي حـــالـــة تـــؤثـــر فـــي 
سـلامـة الـبضائـع الأخـرى أو المـنشآت المـوجـودة بـها خـلال (24) أربـع وعشـريـن سـاعـة، ويـجب أن يحـرر مـحضر 

بإثبات الحالة ويجوز بيع الأشياء السابقة بغير المزاد العلني.
4- الــبضائــع ووســائــل الــنقل المــختلفة والأشــياء الــتي آلــت إلــي الإدارة نــتيجة تــصالــح أو تــنازل خــطي أو نــتيجة 

المصادرة.

5- الـبضائـع المـودعـة فـي المسـتودعـات الجـمركـية والمـوجـودة فـي الـساحـات وعـلى الأرصـفة الـتي لـم يـقم أصـحاب 
الشأن بإعادتها إلى الخارج، أو لم يقوموا بدفع الضريبة الجمركية المقررة خلال مدة الإيداع.

6- بـقايـا الـبضائـع والأشـياء ضـئيلة الـقيمة الـتي لـم يـعرف أصـحابـها أو لـم يـطالـب بـها خـلال شهـريـن مـن تـاريـخ 
اسـتيرادهـا، و تجـرى الـبيوع المـنصوص عـليها فـي الـفقرات الـسابـقة بـالمـزاد الـعلني وفـق الشـروط والـقواعـد الـتي 

يضعها الأمين.

مادة (215)
يـجوز بـترخـيص مـن المـديـر الـعام بـيع الـبضائـع ووسـائـل الـنقل المـحجوزة بـعد ثـلاثـة أشهـر أيـًا كـان سـبب حجـزهـا 

ويـمكن بـيعها قـبل مـضي هـذه المـدة إذا كـانـت قـيمتها تـتعرض لـلنقصان، ويـتم الـبيع اسـتنادًا إلـى مـحضر تـثبت 
فــيه حــالــة الــبضاعــة والأســباب الــداعــية إلــى بــيعها دون الــحاجــة إلــى إخــطار أصــحابــها أو انــتظار حــكم المــحكمة 
‘فـــإذا صـــدر حـــكم يـــقضي بـــإعـــادتـــها إلـــى أصـــحابـــها دفـــع لـــهم مـــا تـــبقى مـــن حـــاصـــل الـــبيع بـــعد اســـتقطاع أي 

ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من نفقات.

مادة (216)
تجـري عـمليات الـبيع المـنصوص عـليها فـي المـواد الـسابـقة بـالشـروط والأوضـاع الـتي يـصدر بـها قـرار مـن الأمـين 

وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

مادة (217)
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي:-

1- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الإدارة من أي نوع كانت.
2- الضرائب الجمركية.

3- الضرائب والرسوم الأخرى.
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4- المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع.
5- رسوم التخزين.

6- أجرة النقل (الناولون).
ويــودع بــاقــي ثــمن الــبيع بــالنســبة لــلبضائــع المــرخــص بــاســتيرادهــا بــعد اســتقطاع المــبالــغ ســالــفة الــذكــر أمــانــة فــي 
خــــزيــــنة الإدارة، وعــــلى أصــــحاب الــــشأن أن يــــطالــــبوا بــــه خــــلال ثــــلاث ســــنوات مــــن تــــاريــــخ الــــبيع وإلا أصــــبح حــــقًا 

للخزانة العامة.

مادة (218)
إذا تــعذر بــيع الــبضائــع بــعد طــرحــين مــتتالــيين يــمكن إتــلافــها بــترخــيص مــن المــديــر الــعام ويحــرر مــحضر بــواقــعة 
الإتـلاف ويـمكن الاسـتعاضـة عـن الإتـلاف بتسـليمها إلـى المـؤسـسات الـخيريـة إذا كـانـت تـناسـب احـتياجـاتـها عـلى 

أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها وفقًا للقواعد التي يحددها المدير العام.

الباب التاسع

أحكام ختامية

مادة (219)
تحـدد بـقرار مـن الأمـين المـكافـآت الـتي تـصرف لـلمرشـديـن أو مـن قـامـوا بـضبط الجـريـمة أو عـاونـوا فـي اكـتشافـها 

أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.

مادة (220)
يــــكون لــــديــــون الإدارة الــــناشــــئة عــــن الــــضرائــــب الجــــمركــــية والــــرســــوم الأخــــرى الــــتي تــــكلف بــــتحصيلها الــــغرامــــات 
والـــتعويـــضات والمـــصادرات والاســـتيرادات امـــتياز عـــام عـــلى أمـــوال المـــديـــنين فـــيما عـــدا ديـــن الـــنفقة والمـــصروفـــات 

القضائية.

مادة (221)
تــحول المــبالــغ المــؤداة عــلى ســبيل الــضمان والــتأمــين عــلى مــختلف أنــواعــها إلــى الــضرائــب الجــمركــية والــضرائــب 

الأخــرى ضــمن المهــل والشــروط الــتي تحــددهــا الإدارة وذلــك إذا لــم يــقم أصــحاب الــبضاعــة خــلال المهــل المحــددة 
بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تسوية وضع هذه الضمانات والتأمينات.

وفـــي هـــذه الـــحالـــة لا يـــجوز أن تـــزيـــد مـــدة الإمـــهال عـــلى ســـتة أشهـــر وذلـــك بـــاســـتثناء الـــضمانـــات الـــتي تـــدفـــع لـــقاء 

سحب البضائع طبقًا لنظام الإدخال المؤقت.
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وفـي جـميع الأحـوال لا يـجوز المـطالـبة بـالـرصـيد المـتبقي بـعد مـضى ثـلاث سـنوات عـلى تـاريـخ دفـع مـبالـغ الـضمان 

والتأمين إلا إذا كان التأخير ناجمًا عن الإدارة.

مادة (222)
يــنشأ بــمصلحة الجــمارك صــندوق يــسمى صــندوق الــرعــايــة الاجــتماعــية، يــصدر بــتسميته وتــنظيمه وتحــديــد أوجــه 

نشاطه وموارده وطرق استثمار أمواله قرار من الأمين، وبما لا يتعارض وأحكام القوانين النافذة.

مادة (223)
في غير أحوال التلبس لا يجوز التحقيق مع ضباط حرس الجمارك إلا بعد صدور إذن كتابي من الأمين.

مادة (224)
لـــلأمـــين أن يـــعقد أي اتـــفاقـــات مـــع الســـلطات الجـــمركـــية فـــي الـــدول المـــجاورة لـــتسهيل تـــنفيذ أحـــكام هـــذا الـــقانـــون 

والقوانين الجمركية النافذة في تلك الدولة.

مادة (225)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناءً على عرض من الأمين.

مادة (226)
يــلغى قــانــون الجــمارك رقــم (67) لــسنة 1972 مــسيحي وتــعديــلاتــه، كــما يــلغى الــقانــون رقــم (32) لــسنة 1974 
مـــسيحي، فـــي شـــأن مـــكافـــحة إخـــفاء وتهـــريـــب الســـلع الـــتمويـــنية، والمـــادة الـــخامـــسة مـــن الـــقانـــون رقـــم (2) لـــسنة 

1979 مــــسيحي، بــــشأن الجــــرائــــم الاقــــتصاديــــة، ويــــلغى الــــقانــــون رقــــم (97) لــــسنة 1976 مــــسيحي، فــــي شــــأن 
مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وتعديلاته.

ويســـتمر الـــعمل بـــالـــلوائـــح والـــقرارات الـــصادرة بـــمقتضى قـــانـــون الجـــمارك والـــقوانـــين المـــكملة لـــه بـــالـــقدر الـــذي لا 

تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين تعديلها أو إلغائها.

مادة (227)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات, ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام


